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 الباب الأول 
 المفاهيم والمبادئ

 
 2021خلفية عن مراقبة الانتخابات البرلمانية العراقية 

  كواحدة من ابرز شبكة شمس دور فاعل في مراقبة الانتخابات  ل   ابية وكان مر العراق بعدة تجارب انتخ  2005منذ سنة  
الانتخابات من خلال   ونزاهة  دعم شفافية  في  وتجلى مساهمتها  العراقي  المدني  المجتمع  المراقبة  برامج  مؤسسات 

 ات العمليات الانتخابية.  ءراءها في اجراآالتقارير التي اصدرتها اضافة الى مقترحاتها وو
 

قامت شبكة شمس بتهيئة برنامج عمل لمراقبة الدورة الكاملة  فقد    2021ت البرلمانية العراقية لسنة  بالنسبة للانتخابا
وبدعم جزئي من قبل كل من    بالجهود الذاتية للشبكة والمنظمات الأعضاء فيهاللانتخابات العراقية والذي تم تنفيذه  

( و شبكة الانتخابات في العالم العربي  Konrad-Adenauer-Stiftungو مؤسسة )  والهولندية السفارة الفرنسية  
(ENAR )  . 
 

  اضافة الى القانوني للانتخابات البرلمانية العراقية    الإطار ها ومستشاريها بمراقبة  قامت شبكة شمس ومن خلال خبرائ
مؤسسات  واعضاء البرلمان العراقي  والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات  واللقاءات مع الاحزاب والكيانات السياسية  

 تقرير عن العملية.    بإصدارالمجتمع المدني حيث قامت  
 
 

 المفوضية العليا المستقلة للانتخابات:  •
المفوضييية العليا المسييتقلة للانتخابات هيئة مهنية مسييتقلة ومحايدة تابعة للدولة تتمتع بالشييخصييية المعنوية وتخضييع  

 لرقابة مجلس النواب وتملك :
وضيع الأسيس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاسيتفتاءات الاتحادية والإقليمية المحلية في جميع انحاء   .1

 عادلة ونزيهة. العراق لضمان تنفيذها بصورة
الأشيييرال على جميع انوالا الانتخابات والاسيييتفتاءات الاتحادية والإقليمية وفي المحافظات مير المنتظمة   .2

 في إقليم.
القيام بالإعلان وتنظيم وتنفيذ كافة انوالا الانتخابات والاسيييتفتاءات الاتحادية والمحلية في المحافظات مير   .3

 دستور في جميع انحاء العراق .المنتظمة بإقليم والمشار إليها في ال
 تتألل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من :

 مجلس المفوضين. .1
 الإدارة الانتخابية. .2

 

 اهدال مراقبة الانتخابات  •
 يمكن ان تحقق مراقبة الانتخابات سبعة امراض على الأقل:

 ضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلال وعدم التحيز والموضوعية.  .1
 لة لتشجيع قبول نتائج الانتخابات. إجراء المراقبة الفعا .2
 في العملية الانتخابية.  الناخب تشجيع المشاركة وبناء ثقة  .3
 والتزوير.   العنل والإرهاب ضمان سلامة العملية الانتخابية، بما في ذلك ردلا وكشل  .4
 رصد حماية جميع حقوق الإنسان خلال فترة الانتخابات.  .5
 صة فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بالعملية الانتخابية. تسهّل مراقبة الانتخابات، فض المنازعات، بخا .6
 المدنية وبناء المجتمع المدني.  مباشر للتربيةيمكن ان توفر مراقبة الانتخابات دعما مير  .7
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 قد اجرت انشطتها السياسية في حدود القانون. و المرشحين وتتوجه عملية مراقبة جميع الأحزاب 
ما إن كان اي حزب سياسي او جماعة ذات اهتمام خاص قد خضعا لقيود تعسفية ومير ضرورية فيما   .1

 آرائها.  بحرية توصيليتعلق بإمكانية الوصول إلى وسائل الإعلام او فيما يتعلق عموما 
 قد تمتعوا بالأمن على قدم المساواة.  والمرشحون والمؤيدون ما إذا كانت الأحزاب  .2
 قد استطاعوا التصويت بحرية بدون خول او تهديد.  إذا كان الناخبونما  .3
 كان هناك حفاظ على سرية الاقترالا.  ما إذا .4
 كان الاقترالا قد جرى في مجمله بطريقة تتفادى التزوير والخروج على المبادئ القانونية.  إذاما  .5

 

 شروط دولة المؤسسات: •
 :مة دولة المؤسسات وتحقيق الهدل الذي تسعى إليه لابد من توفر الشروط التاليةولإقا
 اهم المبادئ الدستورية في الدول الديمقراطية المعاصرة. احد حيث يعد هذا الفصل  السلطات:الفصل بين  -1
ن من الرقابة القائمة على   :القضياءرقابة    -2 على السيلطة   ةبة السيلطرقاإذا كان مبدا الفصيل بين السيلطات يشيكل نوعا

او تقييد السيييلطة بالسيييلطة على اسييياس إن كل سيييلطة تملك الوسيييائل الكفيلة بالحد من تعسيييل او تجاوز السيييلطات 
، فإن الرقابة القضييائية تعتبر الوسيييلة الأمثل لصيييانة وحماية حقوق وحريات الأفراد، سييواءن فيما  ىالدسييتورية الأخر
 .للدستور ةالسلطة التشريعياو فيما يتعلق بخضولا  للقانون، ةاو الإداري ةالسلطة التنفيذييتعلق بخضولا 

ولة القانون يجب إن يتم تأمينه على  اسيييتقلال القضييياء: إن القضييياء بكل اشيييكاله الذي يعد امرا لابد منه لقيام د   -3
والحصييانة وعدم القابلية للعزل،   القضيياة،الأول هو مسييتوى الاسييتقلال الشييخصييي للقضيياة وعبر اختيار    مسييتويين:

والثاني هو الاستقلال الوظيفي    الخصوم،وقواعد الحياد في مواجهة    والنقل،والنظام المالي والإداري الخاص بالترقية  
إخضيالا كل عمل من اعمال سيلطة الحكومة لرقابة القضياء وعدم تدخل اي من السيلطتين    خلال:من   ويؤمنللقضياء  

 التشريعية والتنفيذية في عمل القضاء وضمان احترام الأحكام القضائية وتنفيذها.
 

ن حقيقيا فهناك العديد من المقومات التي يمكن البناء عليها لتأسييس   دولة القانون  إن دولة القانون في العراق باتت مطلبا
 يلي: التي يمكن تصنيفها كما العراق،في 
 الدستور. -1
 .الانتخابات  -2
 .التعددية الحزبية -3
 .وعي النخبة -4
 .وعي المجتمع -5

إن نقطة البدء في بناء المجتمع تعتمد على قبول الآخر والأخذ برايه ومراعاة خصيييوصييييته في الاعتبار وذلك على  
اسياس ثقافة التسيامو والانفتاو وبث الثقة بين الأفراد والجماعات والمكونات لمعالجة المشيكلات، وانت يسيبقها إشياعة  

ون في الحقوق والواجبات، شيركاء في الوطن، ولهذا فان عميلة  القناعة لدى افراد المجتمع على انهم مواطنون متسياو
 ينبغي إن تمر بمسارين: عبناء المجتم

  .الأول: إعادة بناء الدولة وضبط سلطتها وتطهيرها من الموروثات الاستبدادية
له بما ينسييجم مع  إجراء عملية تثقيفية شيياملة تقوم على التنشييئة السييياسييية والاجتماعية لتعبئة المجتمع وتأهي :الثاني

 .والإعلاميةمتطلبات الوضع الجديد وتأهيله عبر الأدوات والقنوات التربوية والتعليمية 
تقوم اليدولية الحيديثية على إحلال العلاقيات القيانونيية محيل العلاقيات الوجيدانيية والعيائليية والعرقيية والمهنيية والمياليية  

السيييييلطية المرجعيية الأعلى التي تسيييييتميد منهيا كيل الهيئيات  والأخلاقيية واليدينيية وميرهيا، فسيييييلطية القيانون هنيا هي 
 .الرسميةوالقطاعات والممارسات والتيارات مرجعيتها 

 

 :شروط الدولة الديمقراطية لكي تكون دولة قانون هي •
 .يجب إن يتمتع مواطنو الدولة بالحقوق الأساسية والحريات العامة، وان يكونوا متساوين امام القانون -1
 .الرسمية بشكل يتوفر شرط ضمان تطبيق القانون وحكم القانون ةممارسة السلطيجب  -2
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 .يجب إن تنظم السلطة طبقا لمبدا الفصل بين السلطات ومشاركة قوى الشعب فيها -3
ضيرورة توافق النظام السيياسيي في دولة القانون مع دسيتور الدولة، لان الدسيتور في كل دولة ديمقراطية هو   -4

السييلطة وتبين كيفية اسييتخدام او عدم اسييتخدام السييلطة الرسييمية بدون تغيير الجوانب  مجموعة مبادئ تنظم  
الهامشييية في الدسييتور، يجب إن يحمي الدسييتور الحقوق المدنية وحريات الراي، التي تتضييمن حرية تدفق 

مي  ولا يمكن لليدسيييييتور إن يكون فياعلا ليح  المعتقيد،المعلوميات، وحريية التجمع، وحريية التظياهر، وحريية  
 .ةاو القبيلالحقوق والحريات إلا إذا كانت السلطة الحاكمة سلطة القانون، وليست سلطة الفرد او الدين 

الدعوة إلى سيييادة القانون في العلاقات السييياسييية، الذي يعني جعل القانون هو المرجع الأول في تقييم حركة  -5
 بهم دون محاباة لطرل سياسي الفرقاء السياسيين باختلال انتماءاتهم وعقائدهم ومواقعهم ورت

( يعتبر امرا لابد منه لقيام دولة ياو الدسيييتور  ياو الإداراسيييتقلال القضييياء، إن اسيييتقلال القضييياء )العدلي   -6
 .القانون

 

 متطلبات مفهوم المواطنة: •
 .السلطات الشعب الذي هو مصدر  علىلا سيادة لفرد  -1
 .مالمحاكسيطرة حكم القانون والمساواة في  -2
عدم الجمع بين السلطات او اي منها: السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، فهذا الجمع للسلطات يعني حكم   -3

 الفرد او الحزب الواحد.
التداول السيلمي للسيلطة والاحتكام إلى صيناديق الاقترالا في انتخابات شيرعية ونزيهة تحت إشيرال قضيائي   -4

 مستقل وبشفافية عالية.
 

اطنة هو ببسيياطة )قبول نفسييي والتزام سييياسييي بمبدا المواطنة الذي يتمثل في التوافق المجتمعي على  إن مفهوم المو
ن آخر    -  ةاعتبار المواطنعقد اجتماعي يتم بمقتضياه   هي مصيدر الحقوق ومناط الواجبات بالنسيبة لكل من    -وليس شييئا

 يحمل جنسية الدولة دون تمييز ديني او عرقي ومن ثم تجسيد ذلك التوافق في دستور ديمقراطي.
 

 مدخل إلى مفهوم الإطار القانوني للانتخابات  •
 

ليست كل الانتخابات التي تشهدها دول العالم المعاصر ديمقراطية، إذ تطورت اساليب عدة للتلاعب في الانتخابات  
 الديمقراطية،   ت وراء الانتخابا لتحقيق مقاصد مير تلك التي ترجى من 

ا لا بالديمقراطية  ولغرض التمييز بين الانتخابات الديمقراطية التنافسية وميرها من الانتخابات التي لا يمكن وصفه
 ولا بالتنافسية. سيتم وفق المحاور التالية: 

تشير التجارب المعاصرة إلى ان الانتخابات الديمقراطية التنافسية لا تجرى    متطلبات الانتخابات الديمقراطية:  :اولا 
  :ة ثلاثةإلا في نظم حكم ديمقراطي، اي ان هناك متطلبات للانتخابات الديمقراطية يمكن تلخيصها في مبادئ رئيس

تنظيم عمل مؤسسات الحكم من خلال الاستناد إلى مبدا حكم القانون، اي تقييد سلطة الحكومة بدستور يخضع   .1
له الحكام والمحكومون على قدم المساواة، ويوفر آليات محددة لصنع القرارات وللمساءلة السياسية، ونظام  

  .راد وحقوقهمقضائي مستقل لحماية مبدا حكم القانون وصيانة حريات الأف
تمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية واعتماد مبدا التداول السلمي للسلطة، وحق   .2

مصدر   "الشعب  مبدا  إلى  الاستناد  من خلال  وذلك  الحكم،  مقاعد  على  التنافس  في  السياسية  القوى  جميع 
المصلحة العامة للمواطنين وليس لتحقيق مصالو  السلطة"، وان الحكومة تقوم بممارسة السلطة بهدل تحقيق  

  .فئة ما او حزب معين
تنظيم علاقة مؤسسات الحكم بالجماهير على اساس رابطة المواطنة، اي تمتع كل فئات المجتمع بكل الحقوق   .3

جميع   امام  السياسية  القرارات  صنع  عملية  في  المشاركة  فرص  وتساوي  المساواة،  قدم  على  والواجبات 
الاجتماعية او    ةاو المكان ن دون تمييز على اساس الأصل او اللغة او العرق او الدين او المذهب  المواطني 

 الاقتصادية. 
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 :ثانيا: مقاصد الانتخابات الديمقراطية 

تجرى الانتخابات لتحقيق مقاصد   -في شكل دساتير ديمقراطية  –وبعد إرساء تلك المبادئ في الديمقراطيات المعاصرة  
ان تكون هناك انتخابات فعالة، فهي ليست هدفا بحد ذاتها، وإنما هي آلية لتحقيق مقاصد اعلى او تؤدي  محددة، اي  

  :وظائل فعلية، هي
" عن طريق إتاحة الفرصة امام الناخبين  ت مصدر السلطاتقوم الانتخابات بوظيفة التعبير عن مبدا "الشعب   .1

  .العامة لممارسة اوضو صور المشاركة السياسية وهي الانتخابات 
الديمقراطية الطريقة التي يختار من خلالها الحكام، وذلك من خلال انتقال السلطة إلى الفائزين    ت توفر الانتخابا .2

التشريعية او الاثنين معا، وفقا لقواعد    المجالس   في الانتخابات، فيما يتصل برئاسة السلطة التنفيذية او اعضاء
تضمن  كما  والانتخابي،  السياسي  التشريعية    النظامين  الديمقراطية   - المجالس  الانتخابات  بها  تأتي   -التي 

 .التعددية السياسية من خلال تمثيل جميع التيارات الرئيسة في المجتمع وتمثيل مناسب للنساء والأقليات 
وإمكانية تقلد قوى المعارضة الحكم بدلا من    ة مركز القوتوفر الانتخابات آلية للتداول على السلطة وتغيير   .3

املبية اصوات  ال إلى  الاحتكام  الحكومات بطرق مير  بتغيير  يسمو  الديمقراطي لا  فالنظام  القائمة،  حكومة 
إقصاء حكومة جاءت   ثورة مسلحة، كما لا يمكن  او  بانقلاب عسكري  للسلطة  العنيل  الناخبين، كالانتقال 

  .باختيار الناخبين 
و تجدد شرعية الحكومة القائمة التي قد تحتاج مع  توفر الانتخابات شرعية شعبية للحكومة المنتخبة حديثا ا .4

  .مرور الوقت إلى تجديد شرعيتها وسط ناخبيها 
للانتخابات مقصد مهم هو محاسبة الحكام ومساءلتهم وقت الانتخابات، من خلال تقويم برامج المتنافسين قبل   .5

  .للمرة الثانية الانتخابات او عن طريق مكافأة او معاقبة السياسيين إذا ما ارادوا الترشو 
تقوم الانتخابات الديمقراطية بدور تعبوي عام من خلال إعداد وتدريب السياسيين والقادة وتأهيلهم للمناصب   .6

  .السياسية، ما يسهم في تجديد حيوية المجتمع ويضمن مشاركة عناصر جديدة في وضع السياسات 
في تثقيل المواطنين بالمسائل    -مع وسائل اخرى   -تقوم الانتخابات الديمقراطية بدور تثقيفي عام، فهي تشارك   .7

  .المتصلة بالعمل العام قبل الانتخابات واثناءها
 

  :يتضمن معيار "حرية" الانتخابات امورا ثلاثة   :ا الديمقراطية ونزاهتهمعايير حرية الانتخابات ثالثا:  
ان تلك الانتخابات لا بد ان تحترم مبدا حكم القانون، الذي يعني ان ممارسة السلطة بشكل شرعي لا تتم إلا   .1

إنه مبدا سيادة القانون بدلا من   ,لقانون مسبق   - على قدم المساواة  -من خلال خضولا الحكام والمحكومين  
  .الأفراد سيادة الملوك والأمراء، وطاعة القانون بدلا من الامتثال لقرارات 

احترام الحقوق والحريات السياسية الرئيسية الواردة في الوثائق والاتفاقات الدولية والإقليمية، كحريات الحركة   .2
كذلك    السياسية،  كالأحزاب  التنفيذية  السلطة  المستقلة عن  السياسية  المنظمات  وتشكيل  والاجتمالا  والتعبير 

  .ضمان حرية الترشو في الانتخابات وميرها 
 التنافسية اي وجود تنافس حقيقي بين مرشحين متعددين او برامج مختلفة.  ترام مبدااح  .3

 
نزاهة" الانتخابات فيرتبط بحياد القواعد والأنظمة المنظمة لعملية الانتخابات، وحياد الجهة المشرفة على  " اما معيار

وناخبي  مرشحين  من  الانتخابية  العملية  اطرال  كل  مع  تعاملها  في  جميع  الانتخابات  وفي  ومراقبين،  ومشرفين  ن 
مراحلها، بدءا من تسجيل الناخبين وضمان حق الاقترالا العام )دونما تمييز على اساس اللون او الأصل او العرق او  

او الدين او المذهب، ودون الإخلال بمبدا الوزن المتساوي للأصوات( مرورا بكيفية تحويل اصوات    ة المكانة الاجتماعي
مق إلى  على  الناخبين  بالإشرال  يتصل  ما  بكل  وانتهاء  وفعال(،  عادل  انتخابي  قانون  تبني  نيابية )عن طريق  اعد 

  .الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتائج 
على جميع    -والمحددة مسبقا  –كما تعني نزاهة الانتخابات مبدا الدورية والانتظام، اي تطبيق القواعد الانتخابية نفسها  

  .بشكل دوري ومنتظم ومير متحيز لفئة معينة   الناخبين والمرشحين
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ويستند هذا المبدا إلى سمة رئيسة من سمات الديمقراطية وهي ان تقلد المناصب السياسية يتحدد زمنيا بفترات محددة، 
  فالمسؤولون المنتخبون لا ينتخبون مدى الحياة، وكذا إلى قاعدة ان محاسبة الحكام ومساءلتهم تقتضي ان يتم الاحتكام 

  .إلى الناخبين بشكل دوري ومنتظم بغرض الوقول على آرائهم في شأن السياسيين المنتخبين وسياساتهم المختلفة
وتتسم الانتخابات بمجموعة اخرى من المعايير لضمان نزاهتها، مثل ضمان سرية الاقترالا وحرية الاقترالا لجميع  

من اي    ة الدوائر الانتخابيمن خلال مندوبيهم وحماية    الناخبين وحق المتنافسين في الإشرال على سير الانتخابات 
تدخل من اي جهة بغرض التأثير على الناخبين لصالو مرشو معين، وامن الدوائر الانتخابية ضد اي عمليات عنل  

  .قد تستهدل تخريب الانتخابات او تعطيلها
النتائ  وإظهار  الأصوات  فرز  عملية  بشفافية  النزيهة  الانتخابات  تتسم  لتلقي  كما  مناسبة  مهلة  وإعطاء  وإعلانها،  ج 

  .الشكاوى والطعون الأمر الذي مالبا ما تقوم به اللجنة المشرفة على الانتخابات او المحاكم 
 

 المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنيزيهة رابعا : 
 المشاركة في الحكم وعدم التمييز:  -1

إن حق كل شخص في المشاركة في إدارة شئون بلده حق اساسي من حقوق الإنسان.  وتتسم الانتخابات بأهمية   •
( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  3)  21ضمان الالتزام بحق المشاركة السياسية. وتنص المادة    اساسية في 

من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا  الإرادة    تتجلى هذهعلى ان "إرادة الشعب هي مناط السلطة، ويجب ان  
بالاقترالا العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري او بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية  

 التصويت." 

لكل مواطن الحق والفرصة    ب( ان )  25ويضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة   •
يَنتخب وينُتخب،   الناخبين  في ان  المساواة بين  العام وعلى قدم  انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقترالا  في 

 وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين..." 

للمادة   • وتبعا  ونزيهة.   حرة  انتخابات  في  المشاركة  في  الحق  ايضا  الإقليمية  المنظمات  اكدت  من    3كما 
اقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تتعهد الدول الأطرال بإجراء انتخابات حرة  البروتوكول الأول الملحق بالاتف

على فترات معقولة بالاقترالا السري، وقد اعتمد مجلس الاتحاد البرلماني الدولي في اوروبا بالإجمالا الإعلان  
 . 1994في عام  الحرة والنيزيهة الخاص بمعايير الانتخابات 

ق في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة تطبيقا عاما وبدون تمييز.  وتنص  وبالإضافة إلى ما سبق، يطُبق الح •
)ا( من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد    7من اتفاقية الحقوق السياسية للمراة والمادة    1المادة  

)ج(    5مادة  قدم المساواة مع الرجل. وعملا بال  الانتخابات على المراة على حق المراة في التصويت في جميع  
اشكال   القضاء على جميع  اتفاقية  العنصري من  التمييز  التمييز  الأطرال بحظر  الدول  "تتعهد  العنصري  ، 

دون تمييز بسبب العرق  او اللون  او الأصل القومي او     إنسان، عليه بكافة اشكاله وبضمان حق كل    والقضاء 
اقتراعا    - قوق السياسية، وحق الاشتراك في الانتخابات  الإثني، في المساواة امام القانون، لاسيما في التمتع بالح 

على اساس الاقترالا العام المتساوي،  والإسهام في الحكم وفي إدارة الشئون العامة  على جميع    - وترشيحا
 المستويات، وتولي الوظائل العامة على قدم المساواة... 

 
 الحقوق الأساسية:  -2

عددا من الحقوق الأساسية التي يعد التمتع بها حاسما لأي عملية انتخابية  تحمي صكوك حقوق الإنسان الدولية ايضا  
 هذه الحقوق، بما فيها:  ونزيهة تتضمن حقيقية.  والحق في المشاركة في انتخابات حرة 

ولذلك  العملية الانتخابية آلية الغرض منها هو التعبير عن الإرادة السياسية للشعب.     - الحق في حرية التعبير •
 الحزبية خلال فترة الانتخابات.  عن الأفكاريد حماية الحق في التعبير  توط   يجب 

الحرية مير المشروطة في اعتناق راى سياسي تعد امرا حتميا في سياق الانتخابات    -الحق في حرية الراي •
 طريقة.    نظرا لاستحالة التأكيد الرسمي للإرادة الشعبية في بيئة تغيب عنها هذه الحرية او تخضع فيها لقيود بأي

يجب احترام حق التجمع حيث إن التظاهرات العامة والتجمعات السياسية تشكل    - الحق في التجمع السلمي •
 جزءا لا يتجزا من العملية الانتخابية، وتتيو آلية فعالة لنشر المعلومات السياسية على الجمهور. 
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يشمل هذا الحق بوضوو الحق في تكوين المنظمات السياسية والمشاركة فيها.    - الحق في تكوين الجمعيات  •
واحترام هذا الحق امر حيوي اثناء العملية الانتخابية نظرا لأن القدرة على تكوين احزاب سياسية والانضمام  

 العملية الديمقراطية.  إليها يمثل واحدة من اهم الوسائل التي يمكن ان يشارك بها الشعب في 
 

 المصادر الأساسية لمعايير الانتخاب الدولية
وهي المعيايير التي توصيييييل إليهيا المجتمع اليدولي من خلال هيئياتيه العياملية في المجيال الانتخيابي في وثيائق وقرارات 

منظمية الأمن و التعياون في اوربيا ، و    وواتفياقييات وإعلانيات وميدونيات من قبيل: الأمم المتحيدة ، والاتحياد الأوربي   
  و الاتحياد البرلمياني العيالمي  ومن خلال المعياهيدات و  IDEA) )ة  المعهيد اليدولي لليديمقراطيية  المسييييياعيدة الانتخيابيي

الاتفاقيات و القرارات التي تشييييكل المصييييادر القانونية إلى رزمة مهمة من المعايير الديمقراطية الدولية للانتخابات  
 للاسترشاد بها و لاسيما من قبل الجمعيات و المنظمات و الأفراد المراقبين الدوليين .

 -ز المصادر الأساسية لهذه المعايير الدولية هي :ومن ابر
 

 ( 1948اولا: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
حيث اكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسييييان حق تمتع كل إنسييييان بكافة الحقوق و الحريات الواردة في هذا الإعلان    

او الدين او الراي السييياسييي او اي راي آخر ،    دون اي تميز، كالتمييز بسييبب العرق او اللون او الجنس او اللغة او
الوطني او الاجتماعي او الثروة او الميلاد او وضيع آخر ، ودون اي تفرقة بين الرجال و النسياء.......)المادة    لالأصي
( ، و كذلك لكل شييخص الحق في حرية الراي و التعبير و يشييمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون اي تدخل و    2

 ( .19المعلومات و الأفكار و تلقيها و إذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية )مادة  استقاء
 السلمية. والجماعات ( حق الشخص في حرية الاشتراك في الجمعيات 20وكذلك في المادة )

ن و بشكل مباشر في المادة )   لفقرات:ا( 21فيما جاء تأكيد حق الأفراد في الانتخاب و الترشو واضحا
 حران.بواسطة ممثلين يختارون اختياران  وإمالكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة للبلاد إما مباشرة 

 البلاد.لكل فرد نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائل العامة في 
اسييياس ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على    الحكومة،إن إرادة الشيييعب هي مصيييدر سيييلطة  

 التصويت.السري وعلى قدم المساواة بين الجميع او حسب إجراء مماثل يضمن حرية  لاالاقترا
 

ن: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية    والسياسيةثانيا
الحقوق المدنية و السيياسيية( المعتمد بقرار الجمعية  من المصيادر التشيريعية الدولية الأسياسيية  ) العهد الدولي الخاص ب

(   الذي اعاد تأكيد مجمل حقوق الإنسييييان التي كفلتها المواثيق و    1966ا  في كانون الأول/ يناير    -2200العامة )
ن للإعلان العالمي لحقوق الإنسييييان  في إن   يكون  الإعلانات الدولية في إن  السييييبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى وفقا

البشير احرارا متمتعين بالحرية المدنية و السيياسيية ومتحررين من الخول و الفاقة   هو سيبيل تهيئة الظرول لتمكين  
كل إنسيان من التمتع بحقوقه المدنية و السيياسيية ، كذلك حقوقه الاقتصيادية و الاجتماعية و الثقافية" )ديباجة العهد (    

ا.ب.ج( في إقرار تلك الحقوق وتعهد الدولة باتخاذ الإجراءات الدسيييييتورية    -1 2 3( فقرة )2كذلك ما اكدته الميادة )
ا.ب( على تيأكييد  الحق في حريية التعبير و التمياس    -   1 2 3(  الفقرات)19الضيييييروريية لكفيالتهيا    والميادة )

ات من شيأنها احترام  المعلومات و الأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين بحرية   وتنظيم ممارسية هذه الحقوق بتشيريع
 حقوق الآخرين او سمعتهم و حماية الأمن القومي ، و النظام العام، و الصحة   و الآداب العامة . 

ن به ولا  21كذلك المادة ) ن ) يكون الحق في التجمع السييلمي معترفا ( التي كفلت حق التجمع السييلمي المعترل به قانونا
ن للقانون وتشييكل تدابير ضييرورية في يجوز إن يوضييع من القيود على ممارسيية هذا ا لحق إلا تلك التي تفرض طبقا

مجتمع ديمقراطي لصييانة الأمن القومي او السيلامة العامة او النظام العام او حماية للصيحة العامة   او الآداب العامة 
 او حماية حقوق الآخرين و حرياتهم .

المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية و الترشيييييو في (بفقراتها )ا.ب.ج( لتبين وبوضييييوو حق  25فيما جاءت المادة)
 انتخابات دورية  وعلى قدم المساواة .
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( الحقوق التياليية التي يجيب إن تتياو ليه 2.   يكون لكيل مواطن دون اي وجيه من وجوه التميز الميذكورة في الميادة)1
 فرصة التمتع بها دون قيود مير معقولة .

 إما مباشرة و إما بواسطة ممثلين مختارين بحرية .إن يشارك في إدارة الشؤون العامة 
ن بيالاقترالا العيام و على قيدم المسييييياواة بين النياخبين وبيالاقترالا   إن ينتخيب و ينُتخيَب في انتخيابيات نزيهية تجري دورييا

 السري تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين .
ن مع سواه فرصته في تقلد   الوظائل العامة في بلده .إن تتاو له على قدم المساواة عموما

 
ن: اتفاقية القضاء على جميع اشكال التم  (: 1979/كانون الأول/8/في  24/8يز ضدا المراة )قرار الجمعية العامة )يثالثا

وان لكل   ،دعت هذه الاتفاقية إلى الإيمان بحقوق الإنسيان الأسياسيية و بالتسياوي بين الرجل و المراة في هذه الحقوق
إنسييان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسييان دون اي تمييز   بما في ذلك 
التمييز على اسيييياس الجنس   كذلك ضييييمان مسيييياواة الرجل و المراة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصييييادية و  

تخاذ التدابير المناسييبة   بما في ذلك التشييريعية منها لضييمان جملة هذه الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السييياسييية وا
ن لمبدا المسيياواة في الحقوق   و احترام كرامة الإنسييان    3الحقوق) المادة (   ذلك إن التميز ضييد المراة يشييكل انتهاكا

ة والاقتصييادية والثقافية  وعقبة امام مشيياركتها على قدم المسيياواة مع الرجل في حياة  بلدها السييياسييية  والاجتماعي
 ويعوق رخاء المجتمع والأسرة و التنمية البشرية في البلد.

( و في الفقرات )ا.ب.ج( إلى القضياء على التمييز ضيد المراة في الحياة السيياسيية و  7وبشيكل مباشير دعت المادة )  
 العامة للبلد و بوجه خاص ضمان حقوق المراة و على قدم المساواة مع الرجل في : 

 .العامبالاقترالا العامة لانتخاب جميع الهيئات التي ينتخب اعضاؤها  والاستفتاءات التصويت في جميع الانتخابات 
جميع المهام العامة   وتأديةالمشياركة في صييامة سيياسية الحكومة وفي تنفيذ هذه السيياسية وفي شيغل الوظائل العامة  

 المستويات.على جميع 
 للبلد. والسياسيةمير حكومية تهتم بالحياة العامة  وجمعيات ج. المشاركة في اية منظمات 

 
 وهي: نتخابات  وخلاصة لما تقدم بالإمكان تأشير المعايير الدولية للا

 للشعب. إن الانتخابات تعبير عن الإرادة الحرة  .1
 المقيد. الاقترالا العام مير  .2
 المعقولية.  .3
 والمباشر. التصويت السري  .4
 والترشو. المساواة بين جميع المواطنين في حق الانتخاب   .5
 النزاهة.  .6
 دورية الانتخابات  .7

 
 تصنيل الأمم المتحدة: 

وقد صنل مركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعايير الدولية التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة على  
 : التالي النحو 

 اولا: إرادة الشعب 
 ثانيا: تأمين الحرية 

 ثالثا: تأمين الحقوق الأساسية التالية: 
 حرية الراي والتعبير  -ا
 حرية التجمع السلمي  -ب 
 الجمعيات / الأحزاب حرية تكوين  -ج

 رابعا: استقلالية السلطة القضائية  
 خامسا: مبدا عدم التمييز 
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 سادسا: الاقترالا السري 
 سابعا: الاقترالا العام المتساوي 

 ثامنا: الاقترالا الدوري 
  ياسية والس واحتراما لمبدا حق تقرير المصير، فقد اكدت المادة المشتركة الأولى في العهدين الدوليين للحقوق المدنية  

لجميع الشعوب الحق في تقرير مكانتها السياسية ومركزها السياسي بحرية،    والثقافية ان والاقتصادية والاجتماعية  
الشعوب الحق في تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها    ع فيها” لجمي حيث جاء  

 جتماعي والسياسي."" السياسي، وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والا
هذا ونصت كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، على ضرورة ضمان الحرية وذلك بإجراء الانتخابات في  

، وفي اجواء خالية من الخول، ولذا يتُطلب توفير الثقة لدى المواطنين وعدم تعرضهم للخول  وديمقراطيمناخ حر  
 او التنكيل نتيجة اختياراتهم. 

هدل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية إيجاد تربة ملائمة وخلق مناخ مناسب لإجراء وت
 انتخابات حرة ونزيهة. 

 
(  1966)  والسياسية تلك التي تضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية    الدولية لنزاهة الانتخابات   ر يالمعاي  ابرزمن  

لمراقبة الانتخابات من خلال تأكيدها على مبدا النزاهة كمعيار اساس. وكذلك إعلان    ومعياران ( مبرران  25في المادة )
للرقابة الدولية على الانتخابات الملحقة بها والتي اعتمدتها    السلوك  الانتخابات ومدونةالمبادئ للمراقبة الدولية على  

 . 2005/تشرين الأول/27الأمم المتحدة في 
 -المعايير: واهم هذه  

والاعتيداء على العملية الانتخابية بشيييييكل عام وعلى    والتهيديد خاليية من الخول    ومواتييةمدى توافر بيئية آمنية   .1
 على تنفيذها. والعاملين والمرشحينالناخبين 

 الانتخابات.واتسالا المشاركة السياسية في  ديمقراطي،مدى توافر مناخ  .2
 مستقرة.اعتماد تشريعات انتخابية  .3
 عالية.مدى توافر سجل للناخبين ذو مصداقية  .4
 للناخبين.عية مدى إمكانية القيام بحملات تو .5
 في العملية الانتخابية. والممارسةمدى توافر الشفافية في النظام الانتخابي  .6
وإمكييانييية   .7 توافر  مييدى 

مشيياركة وعمل البعثات  
للرقييابيية على   الييدولييية 
وكيييذلييك   الانيتيخيييابيييات 
اليحيكيوميييية   اليمينيظيميييات 
ومير الحكوميية اليدوليية  

وكييييذلييييك   والأفييييراد،
مييييير   الييميينييظييميييات 
اليميحيليييية   اليحيكيومييييية 

ا ليييكيييييييانيييات ووكيييلاء 
السيييييييياسيييييييية وحرييية  
جيميييع   إليى  اليوصيييييول 
واليميراكيز  اليميعيليوميييات 
الانتخيابيية والوصييييول  
اسييييييتيينييتييياجييات   إلييى 
ومييير   حيرة  وتيقيييييميييات 

 منحازة.

المعايير 
الدولية 
اتللانتخاب

إرادة الشعب

ةتأمين الحري

ق تأمين الحقو
الأساسية

استقلالية 
السلطة 
القضائية 
والانتخابية

عدم التمييز

الاقترالا 
السري

ام الاقترالا الع
المتساوي

الاقترالا 
الدوري
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 المعايير الدولية للرقابة على الانتخابات: 
 

جميع جوانب العملية الانتخابية في الدول امرا ذا   وتقييم   ومحليين،مراقبين دوليين مختصييين    ومشيياركةيعتبر وجود  
جميع    ولمشييياركةلأجراء الانتخابات وضيييمانة مسييياعدة على توفير الدعم السيييياسيييي    ةلخلق بيئة مؤاتي  ةاهمية عالي

  خاصية،طرال المختلفة وصيولان إلى الحصيول على نتائج انتخابات تتمتع بالمصيداقية والشيفافية في عيون الشيعب الأ
 عامة.الدولي  والمجتمع

(  25)المادة ( في 1966)  والسيياسييةهذه المعاير تلك التي تضيمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية    ابرزومن  
لمراقبة الانتخابات من خلال تأكيدها مبدا النزاهة كمعيار اساس. كذلك إعلان المبادئ للمراقبة الدولية    ومعياران مبرران  
لوك للرقيابية اليدوليية على الانتخيابيات الملحقية بهيا التي اعتميدتهيا الأمم المتحيدة في السييييي  الانتخيابيات وميدونيةعلى  
 .2005/تشرين الأول/27
 
 -المعايير: واهم هذه  

على العملية الانتخابية بشيييييكل عام وعلى    ءوالتهيديد والاعتيدامدى توافر بيئية آمنية ومواتيية خاليية من الخول   .1
 على تنفيذها. والعاملين والمرشحينالناخبين 

 الانتخابات.المشاركة السياسية في  واتسالا ديمقراطي،مدى توافر مناخ  .2
 مستقرة.اعتماد تشريعات انتخابية  .3
 عالية.مدى توافر سجل للناخبين ذي مصداقية  .4
 للناخبين.مدى إمكانية القيام بحملات توعية  .5
 في العملية الانتخابية. والممارسةمدى توافر الشفافية في النظام الانتخابي  .6
البعثيات اليدوليية للرقيابية على الانتخيابيات، كيذليك المنظميات الحكوميية و    لمشييييياركية وعميميدى توافر وإمكيانيية   .7

مير الحكومية الوطنية وممثلي المرشيحين في الرقابة على    مير الحكومية الدولية و الأفراد   كذلك المنظمات 
الانتخابات، وحرية الوصييول إلى جميع المعلومات والمراكز الانتخابية والوصييول إلى اسييتنتاجات وتقييمات  

 حرة ومير منحازة .
 

 المبادئ الرئيسة التي توجه صوغ نظام انتخابي 
بالمعايير التي تلخص ما يراد تحقيقه او تجنبه، وبصورة    لصوغ نظام انتخابي، من المستحسن البدء بوضع لائحة

 عامة، نولا البرلمان والحكومة المنشودين. إن صوغ النظام الانتخابي يجب ان يأخذ في الحسبان الأهدال التالية: 
 ضمان قيام برلمان ذي صفة تمثيلية واسعة.  .1
 صحيحة. التأكد من ان الانتخابات هي في متناول الناخب العادي وانها  .2
 تشجيع التوافق بين احزاب متناقضة من قبل.  .3
 تعزيز شرعية السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.  .4
 تشجيع قيام حكومة مستقرة وفعالة.  .5
 تنمية حس المسؤولية إلى اعلى درجة لدى الحكومة والنواب المنتخبين.  .6
 تشجيع التقارب داخل الأحزاب السياسية.   .7
 بلورة معارضة برلمانية.  .8
 اة طاقات البلد الإدارية والمالية. مراع .9

تشجيع المواطنين على المشاركة ولذلك لا بد من تسهيل الإجراءات على المواطنين وتحفيزهم على المشاركة   .10
 الفاعلة في العملية الانتخابية. 

 تشجيع التنمية السياسية والتعددية الحزبية.  .11
فان نتائجها السياسية تعتمد بشكل اساس على النظام الانتخابي    ومنتظمة ولهذا مهما كانت اية عملية انتخابية نزيهة  

المعرفة الضرورية بالأنظمة   يتأثر مالبا باعتبارات سياسية فلا بد من امتلاك  النظام  به، وبما ان اختيار  المعمول 
 لمختلفة في هذا المجال الانتخابية المعمول بها في العالم والتجارب ا
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 : الجدول الزمني التشريعي

القانون الذي انُشيئت بموجبه المفوضيية العليا المسيتقلة   نسي  :للانتخابات المسيتقلة    لعليااتشيكيل المفوضيية   .1
 .للانتخابات في العراق باسم قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 

 
نوني الأحكام الدسيييتورية ذات الصيييلة وقانون الانتخابات  قا  يجب ان يتضيييمن اي إطار:  يالإطار القانون .2

 .المسييييتقلة للانتخابات   عن المفوضييييية العليا  الصييييادرة  الأنظمة  وكافة  ، ذات العلاقة  والقوانين الأخرى
التي   الانتخابيةالمطلوب للأحداث   اهم العناصير المتعلقة بالإطار  وتوُصيل العناصير المذكورة لاحقا بأنها

 .تجري مناقشتها
 :الرئيسة التالية لبنود انتخابات الاينبغي ان يتضمن قانون 

 في المجالس التي سيتم انتخابها. ةومدة العضوي ءعدد الأعضاتحديد  .ا
النظيام الانتخيابي القواعيد والإجراءات التي تتُرجم من خلالهيا    نولا النظيام الانتخيابي حييث يوفر .ب 

، كم يمكن النظر بأحكام خاصيية فيما  المرشييحينمن  مرشييو    مقعد يفوز به  إلىبها   المدلىالأصييوات  
مثل مقاعد مخصييصيية للأقليات وضييمان تمثيل    .كال    يتعلق بالجماعات الحاصييلة على تمثيل مير

 .المراة
 

متطلب   هو  بهاإن تحديد الحدود الجغرافية لمنطقة سييييتم إجراء انتخابات  :    ةالدوائر الانتخابيتحديد حدود   .3
 .اساس في اي قانون انتخابي

 
ولابد من التحقق  .إن الإقامة والعمر والخبرة والخلفية هي متطلبات شييائعة  :  اهلية العضييوية في المجلس .4

ت قيانون المسييييياءلية متطلبياالأهليية مع  توائم معيايير  كميا يجيب ان   .بيدقية من متطلبيات الإقيامية في العراق
ن ان يكون هناك عملية عادلة وشيفافة لفرز .والعدالة المرشيحين وفق جدول زمني يتماشيى مع   ويجب ايضيا

 التقويم الانتخابي لشامل.
في   يجب تفصيييل الإجراءات المتعلقة بإنهاء العضييوية:    إنهاء عضييوية اعضيياء المجلس وآلية اسييتبدالهم .5

 .محظور او القيام بتصرل مير سليم او في حالة الموت ارتكاب عمل  المجلس في حالة
 

التسيجيل  لأحزاب السيياسيية  للمرشيحين واوهذا يتضيمن متى واين وكيل يمكن  :  تسيجيل الأحزاب السيياسيية .6
وقت   فيجب إعطاء  إذا تطلب تسييجيل الحزب الحصييول على عدد محدد من التواقيع، .الانتخابات   لخوض 

ورفع   ةالعملية الانتخابيكما يجب ضييمان حق مراقبة   .هذه التواقيعكال  لجميع الأحزاب للحصييول على  
 .الشكاوي

 
من الأهمية بمكان تحديد إمكانية الحصول على التمويل والكشل عما هو متاو  :    تمويل الأحزاب السياسية .7

قد يقدم التمويل  .  وذلك لتهيئة سييياحة عمل متكافئة لهم .للأحزاب السيييياسيييية من تمويل حكومي وخاص 
كومي بأشيكال مختلفة منها اسيتخدام وسيائل الإعلام الحكومية والمرافق الحكومية والاسيتفادة من المنو الح

 .الحكومية والإعفاء من الضرائب على سبيل المثال لا الحصر
 

من العناصيير المهمة الأخرى في اي قانون انتخابي تحديد من يحق له الإدلاء بصييوته في :   اهلية الناخب  .8
وافضيل الممارسيات الدولية في تسيجيل الناخبين تتضيمن سيجلان  .سيجل الناخبين  ة تجهيزالانتخابات وكيفي

ن يحتوي على اسيماء جميع المؤهلين، كما يجب ان تكون عملية التسيجيل شيفافة بصيورة    شياملا دقيقا نمحدثا
وني  القان  التسييييجيل مير  القانوني على بنود تحول دون التزوير او  كذلك يجب ان يشييييتمل الإطار .كاملة

كما يجب  .للناخبين او شيطب اسيماء وتحتوي على المعلومات الشيخصيية للناخبين وتحمي تلك المعلومات 
 .ان تسمو عملية تسجيل الناخبين بوجود فترة للعرض والطعون
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من ان التفياصيييييييل المتعلق بيالقييام بيالحملات الانتخيابيية وحيلّ الشيييييكياوي   مبيالرم:   فترة الحملية الانتخيابيية .9

قد تناولتها بصييورة عامة الأنظمة الصييادرة عن المفوضييية العليا المسييتقلة للانتخابات، فإن المتعلقة بها  
ن قانون الانتخابات. مواعيد بدء  وانتهاء الحملات ينص عليها عموما

  
ينبغي ان ينص قانون الانتخابات على وجود مراقبين محليين ودوليين بالإضيييافة إلى ممثلين  :    المراقبة .10

والأحزاب السييياسييية والمرشييحين ويمكن ان ترد التفاصيييل في نظام يصييدر عن المفوضييية  عن الإعلام  
 .العليا المستقلة للانتخابات 

 
ينبغي ان يضييم للأحزاب السييياسييية والمرشييحين إمكانية وصييول متكافئة إلى :    الإعلام وحرية التعبير .11

ا يجب الانتباه إلى عدم تقييد الدعاية  كم .وسييائل الإعلام الحكومية وحرية التعبير اثناء حملاتهم الانتخابية
 .الانتخابية وحرية التعبير باستخدام تعريفا عامة اكثر مما ينبغي او الاستخدام المفرط للاتهامات بالتشهير

 
متطلبات إدراج المرشييييحين في ورقة   ينص قانون الانتخابات على  عامة،بصييييورة  :    اوراق الاقترالا .12

 .رائية للجهاز التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات حين تتُرك النواحي الإج الاقترالا في
 

الزاوية لأي انتخابات، وينبغي    إن العدّ العادل والنزيه والشيفال للأصيوات هو حجر:    العد وفرز النتائج .13
ان ينصّ قانون الانتخابات على السيماو لممثلي المرشيحين ومراقبي الانتخابات بحضيور عملية العد وفرز 

ولابيد لقيانون الانتخيابيات ان يحتوي على معيايير تحيدد صيييييحية او بطلان اوراق الاقترالا المزمع  .النتيائج
عيدّهيا، فيميا تتنياول الأنظمية الإجراءات الخياصييييية بيالتعياميل مع اوراق الاقترالا ونقلهيا إلى مراكز العيد 

 .ئج الانتخابات كما لابد من احتواء قانون الانتخاب على آلية تصدّق من خلالها نتا .والفرز
 

يجب ان يحدد قانون الانتخابات دور ومسؤولية المفوضية العليا المستقلة  :    إجراءات الشكاوى والطعون .14
ويجيب مواءمية بعض هيذه الأحكيام   .الشيييييكياوى والطعون  ت للانتخيابيات والجهياز القضيييييائي في إجراءا

 .انتخابي انونالموجودة في قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع مواد اي ق
 

عند إعادة النظر في حدود الوحدات الانتخابية، يجب ان تكون هناك معايير تحُدد    :رسم الحدود الإدارية  .15
من مشاركة السكان ووضوو لأدوار السلطات   في ذلك درجة معينة  تحديدا جليان رسم هذه الحدود، بما 
تحديد من سيكون له السلطة النهائية في الرسم  كذلك  في هذه العملية،  التشريعية والقضائية والتنفيذية

وعادة ما ترد هذه المعايير في القانون الذي تنُشئ بموجبه لجنة   .للحدود مع بيان نولا هذه السلطة  ئي النها
من ان الممارسات المتبعة في رسم الحدود وإعادة التقسيمات   وبالرمم  .مماثلةهيئة   الحدود الإدارية او

ثلاثة مبادئ عالمية يسترَشد بها في هذه   العالم هناك ة كبيرة من مكان إلى آخر في الإدارية تختلل بصور
 :العملية

التمثييل: ينبغي رسيييييم الحيدود الانتخيابيية بطريقية تعطي النياخبين في اليدوائر الانتخيابيية الفرصييييية لانتخياب   •
ن، هذا يعني ان الحدود ينب .المرشييحين الذين يشييعرون بأنهم فعلان يمثلونهم غي ان تنسييجم مع مصييالو  وعموما

في ذليك المجموعيات الإداريية    ويمكن تحيدييد مجموعيات المصيييييالو بطرق شيييييتى بميا .نقيدر الإمكياالمجتمع  
 .والعرقية والثقافية والدينية

ن في قوة التصيويت   • تسياوي قوة التصيويت: ينبغي رسيم الحدود الانتخابية بحيث تكون الدوائر متسياوية نسيبيا
 .ي بصوته قوة متساوية إلى اقصى حدّ ممكنوبذلك يكون لك لناخب يدل

ان   ويجب  .وعادلةالمعاملة بالمثل وعدم التمييز: يجب ان تكون القواعد المسيييتخدمة لرسيييم الحدود متسيييقة   •
 .ان يتحكم بالنتائج طرلمتحيزة كي لا يتسنى لأي  تكون العملية مير
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 الباب الثاني
 الاطار القانوني للانتخابات في العراق 

 

 ذات الصلة بالعملية الانتخابية دستور جمهورية العراق مواد 
 

  

 الدولي المعيار  النص المادة

5 
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقترالا السري العام المباشر 

 وعبر مؤسساته الدستورية.
 الاقترالا السري. 

 الاقترالا العام المتساوي. 

ن، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا يتم تداول السلطة 6  الشعب.إرادة  الدستور. سلميا

20 
والتمتع بالحقوق السياسية، بما   للمواطنين رجالان ونساءن، حق المشاركة في الشؤون العامة، 

 .والترشيو فيها حق التصويت والانتخاب
 إرادة الشعب.
 عدم التمييز. 

37 
 .ا ي حرية الإنسان وكرامته مصونة   اولان :ي

ن :ي تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه   .والسياسي والديني الفكريثانيا
 تأمين الحرية

38 

 :بالنظام العام والآداب تكفل الدولة، بما لا يخل
 .التعبير عن الراي بكل الوسائل حرية  ي: اولا
ن   .والنشر حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام  ي: ثانيا

ن :ي حرية الاجتمالا والتظاهر السلمي، وتنظم  .بقانون ثالثا

 الراي والتعبيرحرية 
 حرية التجمع السلمي 

 

39 

الانضمام إليها، مكفولة ، وينظم ذلك  اولا :ي حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، او
 .بقانون

ن :ي لا يجوز إجبار احد  على الانضمام إلى اي حزب  او جمعية  او جهة  سياسية، او إجباره   ثانيا
 .العضوية فيها  على الاستمرار في

حرية تكوين الجمعيات /  
 الأحزاب

 تأمين الحرية .الفكر والضمير والعقيدة لكل فرد حرية 42

45 
المدني، ودعمها وتطويرها   تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع  اولا :ي

الأهدال المشروعة لها، وينظم ذلك   واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق
 .بقانون

حرية تكوين الجمعيات /  
 الأحزاب

46 

 تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، او الانضمام إليها، مكفولة ، وينظم ذلك اولا :ي حرية
 بقانون. 

ن :ي لا يجوز إجبار احد  على الانضمام إلى اي حزب  او جمعية  او جهة   سياسية، او إجباره   ثانيا
 .فيها  على الاستمرار في العضوية

تكوين الجمعيات /  حرية 
 الأحزاب

87 
انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها  السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلال

ن للقانون  .وفقا
 استقلالية السلطة القضائية  

88 
القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في   القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير

 .العدالة في شؤونالقضاء او 
 استقلالية السلطة القضائية  

93 
 :العليا بما يأتي تختص المحكمة الاتحادية

ن :ي المصادقة على النتائج  .النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب سابعا
 استقلالية السلطة القضائية 

102 
المستقلة للانتخابات، وهيئة النيزاهة،  العليا   تعُد المفوضة العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية

 .النواب، وتنظم اعمالها بقانون هيئات  مستقلة، تخضع لرقابة مجلس
استقلالية السلطة  

 الانتخابية
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 : الشروط القانونية للمشاركة الانتخابية 
 
تتجلى اهمية تنظيم المشاركة الانتخابية وتحديد الشروط القانونية اللازمة لممارسة المشاركة الانتخابية في ان التنظيم   

الناخبين ومن هم الأفراد الذين يحق لهم المشاركة كناخبين يشاركون في الانتخابات العامة    هيئة يساعد على تحديد  
 سياسي او المحلي. لاختيار النواب عن الشعب على المستوى ال

على ما تقدم عمد المشرلا إلى تنظيم المشاركة الانتخابية بوضع شروط معينة لتمتع الفرد بالمشاركة الانتخابية    وبناءن  
ولممارستها، إذ لا يمكن المشاركة في الانتخابات إلا من قبل من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في قوانين الانتخاب،  

صحيحة ومبدا عمومية الاقترالا إذ إنه لا يمكن السماو بالمشاركة  وإن هذا الأمر لا يتعارض مع مبدا الديمقراطية ال
 الانتخابية لمن لا يملك القدرة على ممارستها. 

لكي يتمتع الفرد بحق المشاركة الانتخابية لابد من توفر وجود الشروط اللازمة للتمتع بهذا الحق، وان هذه الشروط  
 مثل في شرط الجنسية والأهلية الانتخابية. تعد بمثابة قواعد مشتركة بين املب التشريعات وتت

 
 : الجنسية  /اولان 
وترد كل فرد للدولة التي ينتمي إليها وتسبغ عليه صفة    والدولة تنسب الجنسية هي رابطة قانونية سياسية بين الفرد    

 . المواطن فيها وتنشأ عنها حقوق وواجبات متقابلة 
ممارستها على مواطني الدولة وحدهم وهم الذين يمكنهم المساهمة في  فمن خصائص الحقوق الانتخابية ان تقتصر   

" للمواطنين رجالا" ونساء"، حق المشاركة في    2005توجيه مصير البلاد وهذا ما نص عليه الدستور العراقي لسنة  
    الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والترشيو"

 يكون:   يشترط في الناخب ان 
عراقي الجنسية" ويعد عراقي الجنسية وفق المادة الثانية قانون الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية  "

يتمتع مير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس  و بموجب احكام قانون الجنسية العراقية "  
بقانو  العراقي إلا ما استثنى  بها  التي يتمتع  المتزوجة من  بالحقوق  العراقية  للمراة مير  ن خاص...."، وبالنسبة 

عراقي فيحق لها ممارسة حق الانتخاب بعد مضي مدة خمس سنوات على زواجها وإقامتها في العراق خلال هذه 
اجاز الدستور العراقي تعدد الجنسية بصريو العبارة وكذلك اشار قانون الجنسية إلى جواز احتفاظ العراقي  . المدة
فإن  بالج وبذلك  العراقية،  الجنسية  تخليه عن  يعلن تحريريا  لم  ما  العراقية في حالة اكتسابه جنسية اخرى  نسية 

لم  انه اكتفى    المشرلا  إذ  بأكثر من جنسية من ممارسة حقه في المشاركة الانتخابية  الفرد في حالة تمتعه  يمنع 
 باشتراط ان يكون متمتعا" بالجنسية العراقية. 

 
ن:  ة الأهلي  ثانيا

 تنقسم الأهلية الانتخابية في مجال المشاركة الانتخابية إلى اهلية سياسية واهلية عقلية واهلية ادبية: 
 الأهلية السياسية:  -1

وبذلك    الانتخابات "   ا تجري فيه   التي   السنة يشترط في الناخب ان يكون: اكمل الثامنة عشرة من عمره في   
الانتخابات متى اكمل الثامنة عشرة من عمره وهو سن يتفق مع سن الرشد  يحق للمواطن الاشتراك في عملية  

 المدني. 
وبالنسبة الى شخص المرشو لعضوية مجلس النواب فقد نص القانون سالل الذكر على انه " يشترط في  

  "  لا عمره في يوم الاقترا  من   سنة  وعشرين  ثمانية(    ٢٨)    اتم "المرشو ان يكون ناخبا بالإضافة إلى ما يأتي:  
ويلاحظ ان المشرلا يشدد عادة عند تحديده لسن المرشو لعضوية البرلمان وذلك لكي يكون لديه الحد الأدنى  

 من الخبرة والحنكة السياسية التي تمكنه من تولى هذه المناصب والقيام بأعبائها الصعبة. 
 

 الأهلية العقلية:  -2
تمتع بقوى عقلية سليمة يتحقق  ييشترط لتمكن الناخب او الناخبة من ممارسة حقهم في المشاركة الانتخابية ان  

بها الإدراك اللازم لممارسة الحقوق الانتخابية، وبحالة ذهنية ونفسية سليمة تمكنهم من إدراك الأمور إدراكا"  
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ن مصاب بمرض عقلي او ذهني او نفسي مثل  صحيحا"، وتمتع الفرد بهذه القوى يكون في حالة إذا لم يك 
الجنون او العته او الهذيان او الاضطراب النفسي او الانفصام في الشخصية او اي مرض عقلي او نفسي  
آخر، يؤثر على إدراك الفرد ويؤثر بالتالي على اهليته لممارسة حقه في المشاركة الانتخابية، وان الحرمان  

ة بسبب فقدان الأهلية العقلية مؤقت ينتهي بزوال السبب، وبذلك فهو لا يحمل  من ممارسة المشاركة الانتخابي
 معنى الجزاء. 

إلا ان المشرلا لم يوضو ما     وقد اشار القانون الانتخابي " يشترط في الناخب ان يكون: كامل الأهلية.... " 
لاهما بالإضافة إلى انه لم يحدد  المقصود بكمال الأهلية هل يقصد بها الأهلية العقلية ام الأهلية الأدبية او ك

 . الحالات التي يفقد بها الأهلية العقلية 
 

 الأهلية الأدبية:  -3
يقصد بالأهلية الأدبية اكتمال الاعتبار لدى الفرد، ويفقد الشخص اهليته الأدبية في حالة الإدانة لارتكاب   

وميرها، ففي هذه الحالة يحرم من ممارسة  جرائم كبرى، او جرائم تمس الشرل والاعتبار كالسرقة والنصب  
،  حقوقه حتى يرد إليه اعتباره، وبذلك فان هذا الحرمان يحمل معنى الجزاء لارتكابه افعال مير مشروعة

 وقد نص القانون الانتخابي على: 
ن    .محله يحل   اخر قانون  اي  او  والعدالة  المساءلة  هيئة بقانون   مشمولان  يكون لا  ان : ثانيا

ن    المال   حساب   على   مشرولا   مير   بشكل  اثرى   او   بالشرل  مخلة   جنحة   او   بجناية   محكوم    مير   يكون   ان :  ثالثا
 .عنها  بالعفو  شُمِلَ  وإن  بات  قضائي  بحكم   العام
 

 شروط ممارسة حق المشاركة الانتخابية 
إن مجرد توافر شروط التمتع بحق المشاركة الانتخابية في اي شخص لا يكفي لوحده، وإنما يجب ان تتوفر شروط  

 - اخرى:
 اولا": القيد في سجل الناخبين 

 ناخب ) البايومترية او المؤقتة (  ان يحمل البطاقة الثانيا": 
 

 القيد في سجل الناخبين  اولا": 
قاطعة في دلالتها يوم    السجل الانتخابي هو الكشل الذي يحتوي على اسماء من لهم حق الانتخاب، وهي قوائم 

 المشاركة، بحيث لا يجوز حينذاك إثبات عكس ما جاء فيها.  هيئةالانتخاب على اكتساب عضوية 
ن   الناخبين  سجل   في  مسجلا انه يجب ان يكون الناخب:    واشار قانون الانتخابات العراقي   القانون   هذا  لأحكام  وفقا

 . المفوضية  تصدرها   والإجراءات التي   والانظمة
  الموحدة  البطاقة  او  المدنية  الاحوال  هوية   الثلاث   الرسمية  المستمسكات   احد   ابراز   مع  الكترونية  ناخب   بطاقة  ولديه  ثانيا:

 .العراقية  الجنسية او شهادة 
وبالنسبة للمرشو لمجلس النواب فقد اشترط قانون الانتخابات في المرشو ان يكون ناخبا )اي تتوافر فيه جميع  

   ( الشروط المتعلقة بالناخب ومنها ان يكون مسجلا في سجل الناخبين
لانتخابي  ويعد شرط القيد في السجل الانتخابي الشرط القانوني لممارسة الحقوق الانتخابية وان القيد في السجل ا 

يثبت للفرد بمجرد توافر الشروط سالفة    هذا الحق هو إجراء إقراري لحق الانتخاب وليس عملا إنشائيا له حيث إن  
بالحق   السجل  في  اسمه  ادرج  من  كل  تمتع  قرينة على  يكون  ان  يعدو  فلا  الناخبين  في سجل  القيد  اما  الذكر، 

 . الانتخابي
 

 اشكال المشاركة الانتخابية 
ة المشاركة الانتخابية من مرحلتين هما مرحلة الترشيو ومرحلة التصويت، وان إعمال مبدا الديمقراطية  تتألل عملي  

يتطلب فتو باب الترشيو على مصراعيه وبصورة متساوية امام جميع المواطنين لاكتساب صفة المرشو وهو ما يسمى  
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الشروط الموضوعية لابد ان يخضع لمعايير قانونية  بمبدا " عمومية الترشيو " وان تقييد هذا المبدا بتحديد طائفة من  
 . بعيدة كل البعد عن الاتجاهات السياسية والحزبية او الأعرال القبلية التي تسود المجتمع وتسيطر عليه 

اما مرحلة التصويت فإنها تعد اهم مراحل العملية الانتخابية، فبواسطته يعبر كل ناخب بإرادتهم الحرة عن موقفهم   
خاب مرشو او مرشحة معينة، مما يترتب عليه آثار قانونية كانتخاب اعضاء المجالس النيابية الإقليمية والمحلية  بشأن انت

 او اختيار اعضاء السلطة التنفيذية. 
 

 حق الترشيو 
 )الحق في ان يكون الفرد نائبا عن الشعب ويمارس مظاهر السيادة نيابة عنه( : مفهوم حق الترشيو  -1

 
والالتزام   :  الترشيوشروط   -2 تطبيقها  على  الديمقراطية  الدولة  تحرص  التي  الدستورية  المبادئ  اهم  من  إن 

بمضمونها في انتخاباتها العامة اعتناق مبدا حرية الترشيو، والذي تم بموجبه فتو باب المنافسة على مصراعيه  
بالمجالس النيابية، لكن ذلك لا يعنى    للفوز بأصوات الناخبين امام اكبر عدد من المرشحين لنيل مقاعد العضوية 

بكل حال من الأحوال ان يخلو حق الترشيو من شروط قانونية تنظمه، ولما كانت مهمة النائب اهم وادق من  
ولذلك كان طبيعيا" ان تكون الشروط التي يستلزمها المشرلا في المرشو اشد منها في الناخب،     مهمة الناخب 

رشو ناخبا" وفقا" لقاعدة )كل مرشو ناخب( اي يجب ان تتوفر في المرشو  واولى هذه الشروط ان يكون الم
بدء" شروط الناخب مع الأخذ بنظر الاعتبار التشدد الذي اشترطه المشرلا بالنسبة للمرشو وهذا ما بحثناه في  

ة على  الفصل الأول وهو شرط الجنسية والأهلية الانتخابية وشرط الإقامة والقيد في السجل الانتخابي، علاو
هذه الشروط العامة التي يشترك فيها المرشو والناخب، وخص المشرلا المرشو ببعض الشروط التي يتطلبها  

 اهمية الدور الذي يمارسه والمتمثلة بشرط الولاء السياسي والتميز العلمي. 
 

يكون    ان   حظر   لكنه في المرشو اي ولاء سياسي    2005الدستور العراقي لسنة    لم يشترط :  الولاء السياسي -3
 . ضمن التعددية السياسية اي كيان او نهج يتبنى افكار البعث الصدامي

  
إن اشتراط الحصول على قدر معين من التعليم امر ضروري لعضوية المجالس التشريعية،  :  التميز العلمي -4

،  ناقشه حيث يعهد إليه بمهمة التشريع فلابد ان يكون قادرا" على قراءة هذا التشريع وفهمه حتى يستطيع ان ي 
علاوة على اطلاعه على التقارير والأبحاث وفحص الميزانيات ومراجعة الحساب الختامي ومير ذلك من  

المطلوب  النحو  بها على  العضو الأمي  قيام  التي لا يتصور  قانون  ،  الأمور  المشرلا في  اكتفى  العراق  في 
وكذلك اشترط الدستور  ،  ما يعادلها او    الاعدادية الانتخابات في المرشو لعضوية مجلس النواب توفر الشهادة  

(  [117]ان يكون رئيس مجلس الوزراء حاصلا" على الشهادة الجامعية او ما يعادلها ) 2005العراقي لسنة 
المرشو او المرشحة لرئاسة الجمهورية، إلا ان توفر  ومع ان المشرلا الدستوري لم ينص على الشرط ذاته في  

 هذا الشرط يعد امرا بديهيا بوصفه يشغل اعلى منصب في الدولة. 
  

  :حق التصويت 
 . يمكن تعريل حق التصويت بأنه قيام الناخبين باختيار الأفراد الذين يباشرون السلطة باسمه: مفهوم حق التصويت 

 
 : المساواة في التصويت 

المساواة في الصوت   ناخب    الانتخابي: إنمعنى  لكل  ان يكون  الانتخابي هو  بالمساواة في الصوت  المقصود 
وان يتم تحرير الجداول الانتخابية بطريقة منظمة ودقيقة حتى يتمكن اي مواطن من مباشرة    صوت انتخابي واحد،

)جرائم الانتخابات(  ضمن  انون الانتخابات  ق  فيوقد اشار المشرلا العراقي   ،الانتخاب مرة واحدة وفي مكان واحد 
إلى انه " يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من ارتكب اي فعل من الأفعال الآتية: ا.  

 الاقترالا اكثر من مرة واحدة...." 
 

https://abu.edu.iq/research/articles/13478#_ftn117
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 المبادئ التي تحكم حق التصويت 
 : نظمتها قوانين الانتخاب وتتمثل في يحكم حق التصويت بصورة عامة عددا من المبادئ التي 

 . مبدا حرية التصويت  -1
 . مبدا سرية التصويت  -2
 . مبدا شخصية التصويت  -3

 
 مبدا حرية التصويت  -1

حق الناخب او الناخبة في ممارسة العملية الانتخابية من عدمه، فليس هنالك اي الزام بالذهاب يوم الانتخاب   
الامتنالا عن الاشتراك في التصويت فواجب الناخب ادبي  للتصويت، ودون ان يتعرضوا لأي جزاء نتيجة  

قد تصل في بعض    ،محض  الانتخابات  المشاركة في  الناخبين عن  يترتب عليه عزول عدد كبير من  مما 
 الأحيان إلى اكثر من نصل عدد المسجلين في القوائم الانتخابية،  

( من الدستور العراقي  20في المادة )  وقد اخذ المشرلا الدستوري العراقي بالتصويت الاختياري إذ اشار  
إلى انه للمواطنين رجالا كانوا او نساء حق التمتع بالحقوق السياسية ومنها حق التصويت، وبذلك    2005لسنة  

فإن المشرلا العراقي قد كيل المشاركة الانتخابية حقا يمارسه الناخب بحرية من دون فرض اي عقوبة في  
  المقيدة اسماؤهم في السجل الانتخابي من الإدلاء بصوتهم.  حالة امتنالا الناخب او الناخبة

من الواضو انه كلما كانت إرادة الناخب او الناخبة حرة من اي توجيه مباشر او مير مباشر كلما تحققت في  
نتيجة الانتخاب المصداقية والثقة، وإرادة الناخب وان كان مظهرها القانوني ومحصلتها تتضو في لحظة او  

قترالا، إلا إن التأثير عليها يسبق ذلك بكثير حيث تكون هذه الإرادة هدفا يتسابق الكل إلى الوصول  يوم الا
 إليها، ومن ثم مباشرة كافة صور التأثير عليها، اهم الضغوط والعوامل التي تؤثر على إرادة الناخبين: 

ظم الدول مثال ذلك دخول  وهي اقدم انوالا الضغوطات واكثرها استعمالا في مع   العوامل المادية: :  1-1
وقد يكون المرشو مصاحبا للناخب في اثناء دخوله لغرفة   قاعة التصويت مع حمل السلاو الناري

التصويت لإجبار الناخب على اختياره من بين باقي المرشحين، وقد يصل الأمر إلى امتيال المرشو  
الانتخابية العملية  في  منافسة  إ،  الأقوى  المرشحين  بعض  يلجأ  لافتعال  وقد  مؤيديهم  تحريض  لى 

المشاكل وضرب المرشحين الآخرين وإرهاب مؤيدي المرشو او المرشحة الأخرى او إطلاق النار  
 الانتخابية  حملته على مقربة من احد المكاتب الانتخابية لأحد المرشحين من اجل تعطيل  

تساعا ولكنها تجمع على  وقد جرمت التشريعات الانتخابية هذه الأفعال في صيامات متباينة ضيقا وا  
فقد اشار المشرلا العراقي في قانون    ، ضمان حرية الناخب او الناخبة في الإدلاء بحسب قناعتهم

الانتخابات إلى انه " يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من ارتكب اي فعل  
الأمن في اي مركز من مراكز  حمل سلاحا ناريا او اي مادة خطرة على    - من الأفعال الآتية: د 

الدخول بالقوة إلى مراكز الاقترالا او الفرز للتأثير على العمليات الانتخابية    -الاقترالا يوم الانتخاب ه 
او التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها، والتأثير على حرية الانتخاب او إعاقة العمليات  

 الانتخابية " 
المعنوية::  1-2 تت  العوامل  قبيل  وهي  ومن  فيها،  المشكوك  الكاذبة  والوعود  والابتزاز  التهديد  في  مثل 

الضغط المعنوي تدخل الإدارة ممثلة في جهاز الشرطة او رجال الحكم المحلي في العملية الانتخابية  
وكذلك تهديد    ،بالضغط على الناخبين لاختيار مرشو او مرشحة معينة من خلال الترهيب والوعيد 

ن تحت ايديهم من العمال بالفصل او بتخفيض اجورهم إذا لم ينتخبوا المرشو  اصحاب الأعمال لم
لم يشر المشرلا العراقي في قانون الانتخاب إلى مثل هذه الضغوط إلا  ،  او المرشحة الذي يؤيدونه

حيث اشار إلى    إنه قد عالجها ضمن الأنظمة التي اصدرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،
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جريمة قيام اي شخص، بصورة مباشرة او مير مباشرة، بتأثير لا مبرر له على اي    انه " يشكل
 . من عناصر العملية الانتخابية

من اقوى وسائل التأثير على إرادة الناخبين في العصر الحديث على اساس    وهي  المالية:العوامل  :  1-3
ان المال بطبيعته يصعب على الأفراد مقاومة إمرائه وهي تعد من قبيل الرشوة التي تقدم للناخب  
او للناخبة للقضاء على حريتهم في الاختيار حيث إنهم يعطون اصواتهم لأحد المرشحين في مقابل  

قدم خلال الحملة  يوقد حظر المشرلا العراقي على اي مرشو او مرشحة ان   ،نحصوله على الثم 
 . عد بتقديمها بقصد التأثير على التصويت يالانتخابية هدايا او تبرعات او اي مساعدات او 

الدينية: :  1-4 يلعب رجال الدين دورا كبيرا في    العوامل  الديني قويا  التأثير  التي يكون فيها  الدول  في 
ى إرادة الناخبين وذلك بتهديد الناخبين بعقوبات دينية واخلاقية إذا لم يختاروا الأشخاص  التأثير عل

 الذين يرمبون في اختيارهم. 
إن الدعاية الانتخابية المعاصرة اصبحت في الوقت الحاضر عملية فنية معقدة     العوامل الإعلامية: : 1-5

تماعي للناخبين ومنهج تفكيرهم ورمباتهم  تعتمد على استخدام اساليب الإبهار ودراسة السلوك الاج
مبادئ   لاعتناق  إرادتهم  في  والتأثير  اتجاهاتهم  تكوين  بقصد  كله  وذلك  والاقتصادية  السياسية 

لا  ، والمرشحين او الأحزاب لذلك فإن عملية الدعاية اصبحت تعتمد على التخطيط والتوقع والتنظيم
ائل وطرق للدعاية تعتمد على المكر والخدالا  تعتمد على الوسائل المشروعة فقط وإنما هناك وس

بهدل الوصول إلى السلطة بأي شكل ممكن وتزييل الراي العام    مشروعة وتستخدم اساليب مير  
لجمهور الناخبين ولذلك نجد المشرلا في بعض الدول يقرر بعض المحظورات التي يجب ان لا  

و وضع اي إعلان او منشور او لافتة  ر المشرلا العراقي نشر اظفقد ح  تتبع في الدعاية السياسية. 
بما في ذلك الرسوم والصور والكتابة على الجدران إلا وفق الأماكن المخصصة لها من قبل البلديات  

وكان يجدر بالمشرلا العراقي بالإضافة إلى النص السابق ان يحظر استخدام    يوالمجالس المحلية
 الانتخابية.  الأساليب مير الأخلاقية والمكر والخدالا في الدعاية 

 
 : مبدا سرية التصويت  -2

الباب    تعد سرية التصويت ضمانة هامة   يفتو  العلني  الناخبة في الاختيار لأن التصويت  او  الناخب  لحرية 
السياسيين،   الناخبين لانتقام خصومهم  السلطة، ويعُرض  الناخبين لانتخاب مرشحي  لتدخل الإدارة وإرهاب 

 ومرد ذلك ان التعبير عن الراي علنا يتطلب قدرا من الشجاعة الأدبية لا تتوفر عند كثير من الناخبين  
قانون الانتخابات إلى ان الانتخاب يجري عن طريق    وقد اخذ المشرلا العراقي بمبدا سرية التصويت إذ اشار  

 الاقترالا السري. 
لأجل ضمان سرية التصويت تتخذ بعض الإجراءات التنظيمية الاحتياطية اللازمة لذلك كالنص على الكيفية   

العاهات الخاصة، التي من شأنها إعاقتهم عن المشاركة    التي تتم بها مشاركة المعاقين من فاقدي البصر وذوي
في العراق يحق للناخب او الناخبة الذين يحتاجون إلى المساعدة لكونهم اميين    في التصويت بطريقة اعتيادية.

او مكفوفين او بسبب عائق آخر، ان يساعدهم قريب او صديق يختاره بنفسه او يساعده الموظل المسؤول  
 . الا عن محطة الاقتر

          
 : مبدا شخصية التصويت  -3

سواء كان الانتخاب حقا للناخب ام كان وظيفة يقوم بها فإنه يلزم ان يقوم الفرد بأداء الانتخاب بنفسه لأنه   
الأمانة   هذه  اداء  الناخب  يجب على  امانة  فالصوت  الاختيار  في  الشخصية  يؤدي شهادة ويعبر عن رمبته 

 . مسؤول عن صوته امام نفسه وامام المجتمع لصاحبها الحقيقي كما ان الناخب 
مارس  يطبقا للأنظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يجب على الناخب او الناخبة لكي   

التصويت بالإضافة إلى وجود اسمه مسجلا في قائمة الناخبين ان يبرز وثيقة تعريل تحمل صورته لإثبات  
يكون التصويت شخصي يمارسه الناخب بنفسه ولا  ، وة التصويت في العراقالأخذ بمبدا شخصي  وتمهويته،  

 يحق له التصويت بواسطة التخويل والإنابة او بواسطة المراسلة. 
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 اولا: النتائج 
إن التكييل القانوني الأرجو للحق في المشاركة الانتخابية إنه حق سياسي، فليس هو بواجب عام، ولا هو حق وواجب 

انسجاما" مع الروو الديمقراطية واحترام    والأكثر في آن واحد، ولا هو بالسلطة القانونية، وهذا التكييل هو الأقرب  
ة في المشاركة الانتخابية لا ينال من حق الدولة في القيام بتنظيمه  حقوق الإنسان وإن الأخذ بهذا التكييل لحق المرا

 بمقتضى مالها من صلاحية في إصدار القواعد القانونية المنظمة للمشاركة الانتخابية. 
إلى الحق في المشاركة الانتخابية على اساس من المساواة بين المراة والرجل    2005اشار الدستور العراقي لسنة  

 الديمقراطية.   وروو  المساواة بما يتفق مع مبدا    2005لسنة    16العادي بتنظيمه في قانون الانتخابات رقم    وقام المشرلا 
تباينت النظم الدستورية المعاصرة في تنظيم المشاركة الانتخابية، نجد إن المشرلا العراقي كان موفقا" عند تنظيمه  

ط الأهلية السياسية وشروط ممارسة هذا الحق، بالرمم من  لبعض الشروط القانونية للتمتع بالمشاركة الانتخابية كشر
الطفرة المتزايدة في مشاركة المراة في الأحزاب السياسية والمنظمات مير الحكومية والمدنية فأنهن ما زلن يمثلن  

اواتها  نسبة ضئيلة في المراتب العليا والمناصب القيادية والتي تساعد في عملية سن التشريعات في صالو المراة ومس 
المجتمع. الوظيفة    في  ممارسة  في  ايجابية  نتائج  عنه  اسفر  النيابية  المقاعد  لتوزيع  النسائية  الكوتا  نظام  تطبيق  إن 

 . التشريعية، إلا إن النساء بقين شبه مائبات عن الواقع السياسي إضافة إلى شغلهن المواقع الدنيا في الأحزاب السياسية
 
 

 العملية الانتخابية  في دعم  المتحدةدور بعثة الامم 
تأسيس   بعد  الانتخابات  تنظيم  في  العراق  لمساعدة  الحاجة  برزت  القرارات حيث  من  الامن عدد  صدر من مجلس 

، والقرار رقم  2003اب    14في    1500المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واهم تلك القرارات هو القرار رقم  
، حيث بموجبها قرر مجلس الامن ارسال  2004اب    12في    1557، والقرار رقم  2004حزيران    8في    1546

 . 2003اب  14بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق بتاريخ  
  للأمين والذي بموجبه تم تعيين ممثل خاص    2003ايار    22في    1483وسبق ذلك صدور قرار مجلس الامن رقم   

المتحدة في العراق، واكد القرار ايضان على قيام الامم المتحدة بتوفير المساعدات الانسانية للشعب العراقي   للأمم العام 
 كم تمثل جميع اطيال الشعب العراقي. واعادة اعمار العراق، وبناء مؤسسات وطنية ومحلية للح

القانوني للانتخابات    الإطار وقد ساعدت الامم المتحدة سلطة الائتلال المؤقتة في اصدار اهم التشريعات التي شكلت  
والذي بموجبه تم تأسيس المفوضية العليا   2004لسنة  92، وخاصة امر سلطة الائتلال رقم 2004في العراق بعد 
ثم الامر رقم  المستقلة للانتخ القانون الانتخابي ونظمت  2004لسنة    96ابات في العراق. ومن  يمثل  ، والذي كان 

من قبل مفوضية الانتخابات الفتية وبمساعدة فريق المساعدة الانتخابية لبعثة   2005بموجبه العمليات الانتخابية لسنة 
كان يمثل قانون الاحزاب والكيانات السياسية   والذي  2004لسنة  97الامم المتحدة في العراق، كما صدر الامر رقم 

والذي اعتمدته المفوضية في عملية تنظيم مشتركة الاحزاب السياسية والافراد في المنافسة الانتخابية لغاية صدور  
 . 2015لسنة  36قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم 

من هنا يبدو واضحا ان الاطار الذي ينظم ويحدد عمل بعثة الامم المتحدة في العراق هو القرارات الدولية وايضا طلب 
الحكومة العراقية ومدى حاجتها لذلك، حيث يزور العراق فريق تقييم من عدد من وكالات الامم المتحدة خلال شهر  

جة مؤسسات الدولة العراقية للدعم الاممي، وفي مقدمة تلك المؤسسات  تشرين الاول او الثاني من كل سنة لتقييم مدى حا
هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتي كانت ولازالت تؤكد حاجتها لاستمرار عمل فريق المساعدة الانتخابية  

 للعمل مع المفوضية لتقديم الدعم والمشورة لدوائرها واقسامها المختلفة. 
نه لم يكن لبعثة الامم المتحدة حق الاشرال الكامل على تنظيم واجراء الانتخابات في العراق منذ بداية  ن هنا نلاحظ ام

ارسال فريق المساعدة الانتخابية وفق قرارات مجلس الامن، وايضا وفق الاطار القانون الداخلي بموجب الفقرة التي  
قد الغت صفة الالزام    2019لسنة    31فوضية الجديد رقم  علما ان قانون الماشرنا اليها من قانون المفوضية الملغي،  

من القانون أعلاه والتي    21بموجب المادة    ةجوازيواصبحت الاستعانة بخبراء دوليين من قبل الامم المتحدة مسالة  
د في مراحل الاعدا  ة المتحد  للأممتنص على انه )للمفوضية الاستعانة بخبراء من مكتب المساعدة الانتخابي التابع  
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والتحضير واجراء الانتخابات والاستفتاءات(، في حين ان النص القانوني السابق كان ينص على )على المفوضية(،  
 اي ان قرار طلب المساعدة الانتخابية من عدمها يعود للمفوضية. 

وتنظيمها  الامم المتحدة على اجراء الانتخابات    بإشرال وحيث نلاحظ الان بوجود مطالبات سياسية وشعبية تطالب   
في العراق، وان كانت تختلل فيما بينها من حيث الاشرال الكامل الى المساعدة والدعم الى اجراء مراقبة للانتخابات،  
وحتى المراقبة فهناك من يطالب بمراقبة جميع مفاصل العملية الانتخابية والتي قطعت المفوضية شوطا منها، الى من  

هنالك عدد من الخيارات بهذا الخصوص، لكن يبدو ان هنالك جهات ترفض   يهمه مراقبة يوم الاقترالا فقط. لذلك
الاشرال الكامل وادارة الانتخابات، وان الامم المتحدة نفسها لا تمتلك هذه الامكانيات الفنية واللوجستية والمالية لتقوم  

الدور، وهذا هو الخيار الاول الذي   بهذا الدور وتحتاج الى فترة زمنية قد تصل الى سنة او اكثر تمكنها من القيام بهذا 
 يبدو انه مير ممكن وحتى ان طلب الحكومة العراقية المقدم الى مجلس الامن لا يتضمن هذا التوجه. 

ن لمكتب المساعدة الانتخابي،   اما الخيار الثاني فهو اقامة كيان اداري اخر في بعثة الامم المتحدة لدى العراق يكون موازيا
جراء مراقبة دقيقة لكل مفاصل العملية الانتخابية وصولان ليوم الاقترالا واعلان النتائج، وان يقوم  تكون مهامه هي ا

اعلان او بلاغ صحفي حول طبيعة الانتخابات ومدى نزاهتها وشفافيتها. مع بقاء مكتب   بإصدارالامين العام بعد ذلك  
مم المتحدة لتقديم الدعم والمشورة للمفوضية. لكن يبدو  المساعدة الانتخابي بالاستمرار في مهامه وزيادة عدد خبراء الا

ن يلاقي بعض الصعوبات من حيث المدة المطلوبة   ن البيروقراطية المطلوبة    لإصداران هذا الخيار ايضا هكذا قرار وايضا
 هكذا كيان.   لإنشاء في عملية اتخاذ القرارات من الامم المتحدة وايضا التكلفة الادارية والمالية  

المتحدة في العراق يقوم بمهامه مع توسيع دوره وزيادة    للأمماما الخيار الثالث فهو ان يبقى مكتب المساعدة الانتخابي  
( مراقبان  120-100مهامه ليضال اليها مراقبة العملية الانتخابية، بحيث يستقدم فريق المساعدة الانتخابي ما بين )

ن يعملون ضمن مكتب المساعدة الانتخا بي وتكون مهامهم هي مراقبة ورصد العميات الانتخابية وخاصة في يوم  دوليا
للمشاركة في عملية   المتحدة  العمل على تشجيع فرق مراقبة دولية خارج اطار الامم  النتائج، مع  الاقترالا واعلان 

خابي في مكتب رئيس  مراقبة الانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات ومساعدة فريق الدعم الانت 
بلاغ او بيان حول نتائج الانتخابات، او يقوم بتكليل ممثله في    بإصدارالمتحدة    للأمم الوزراء، ويقوم الامين العام  

  هكذا بيان نيابة عنه.  بإصدارالعراق 
ا ن  وكانت  الان طلبا لحد  مرتين  قدمت  قد  العراقية  المتحدة    لإجراءالمتحدة    للأمملحكومة  الامم  تقودها  دولية  مراقبة 

 بدات مداولات مجلس الامن بهذا الخصوص.   2021شباط  16للانتخابات القادمة، واليوم في 
تخضع الانتخابات العراقية لمبدا ) الدعم والمشورة (،المقدمة من الامم المتحدة حسب قرار مجلس الامن والذي سينتهي  

مايو    31في   العراق  .2021ايار/  وكيل وزارة خارجية  العام من  الأمين  إلى  الموجهة  الرسالة   وذلك في ضوء 
(S/2020/448)  ، 

، تم  بخصوص المراقبة والإشرال على العملية الانتخابية المقبلة  وبعد تقديم العراق طلبا رسميا الى مجلس الامن  
و المراقبة على  ) الدعم والمشورة (  التي ضال الى   2021  ايار   27( بتاريخ  2576رقم )المتحدة    الأمماتخاذ قرار  

 العملية الانتخابية النيابية القادمة .  
 

 إغلاق باب تقديم الترشيحات وتسجيل الكيانات والتحالفات السياسية 
العامة   الانتخابات  للتنافس والمشاركة في  السياسية،  والتحالفات  الكيانات  الترشيحات وتسجيل  تقديم  باب  مع إملاق 

، ستقلة للانتخابات في العراقالمفوضية العليا الم صادقت ،  2021  تشرين الأول   10العراقية المبكرة المقررة، في يوم  
  3523حزبا، وجميعها احزاب مرخصة، تمتلك شهادات تأسيس، ومجمولا المرشحين بلغ نحو    267تحالفا و  44على  

مرشحا، اما المرشحون المستقلون فعددهم    1634مرشحا قدمتهم التحالفات، والأحزاب قدمت    1002مرشحا، منهم  
  963في المئة، حيث ثمة    25بواقع   الكوتا النسائية  حين تمت مراعاة مرشحا، ومن ضمن العدد الكلي للمرش  887

وتو  ."مرشحة تبويب  بالأمر، كوزارات يتم  المعنية  الجهات  إلى  المرشحين ومعلوماتهم، حيث ستحال  بيانات  دقيق 
يوما من تاريخ إرسال    15الداخلية والتعليم العالي والتربية، والهيئة الوطنية المساءلة والعدالة، وهيئة النزاهة، وخلال  

"وعليه فعدد المرشحين  ،  لتمحيص والتدقيقالملفات لتلك الجهات المذكورة، ستصل نتائج وخلاصات عمليات الفحص وا
حول  لنا،  وورودها  التحقق  إجراءات  اكتمال  بانتظار  نهائيا،  ليس  والمداولة  للمراجعة  الخاضع  كل   الحالي  اهلية 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&contentId=1435130
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&contentId=1435130
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%83%D9%84+%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD&contentId=1435130
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على حده، فقد يكون احد المرشحين عليه جنحة ما، او لديه شهادة مزورة وهكذا، وبعدها سيصادق مجلس   مرشو
 ."المفوضين، على الأسماء النهائية للمرشحين 

برلماني يلوو بتعديل قانون الانتخابات،  في الوقت الذي تنشغل فيه الأطرال السياسية بترتيب اوراقها، ثمة حراك  
"مجموعة  حيث تقدمت    .بسبب "عدم نزاهة" قاعدة الدوائر المتعددة بشكلها الحالي، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر نيابية

 ."من النواب بطعن على مواد الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في القانون الانتخابي الجديد، امام المحكمة الاتحادية
( نواب عن كل  5  -3دائرة انتخابية ستوزلا على جميع المحافظات، ويمثلها )  83وفقا للقانون الانتخابي الجديد، فإن  و

 .دائرة
 
 

 الباب الثالث 
 الاستنتاجات والتوصيات 

 
 : ، والعملية الانتخابية بصورة عامة، وقانون المفوضيةملاحظات على قانون الانتخابات 

الانتخابي مهم في بلد متحول الى الديمقراطية مثل العراق، كان يتطلب الإبقاء على التمثيل النسبي  الاستقرار  -1
 الأنسب للظرول الحالية. 

 القانون لم يصغ بصورة محكمة، وفيه تناقضات عديدة.  -2
 هناك مواد زائدة في القانون، ومواد تتعلق بالنظام الانتخابي السابق، ولا ينسجم مع الحالي.  -3
 هناك مشاكل ستواجه المفوضية في تصميم ورقة الاقترالا وعملية القرعة بين اسماء المرشحين في الورقة.  -4
لم يستجب القانون لمطالبات الحراك الشعبي بصورة صحيحة، وسترافق العملية الانتخابية مشاكل قد تؤدي   -5

 الى الغاء القانون وإيجاد بديل في الانتخابات التي تليها. 
 للفردية على حساب الكيانات السياسية.  القانون يكرس  -6
 عدم وضع سقل الانفاق الانتخابي.  -7
 عدم وجود هيئة مختصة بالشكاوى والطعون في المفوضية.  -8
ن للإدارة الانتخابية يؤدي الى تضارب المصالو.  -9  تسمية احد اعضاء مجلس المفوضين رئيسا

بايومتري واعتماد اجهزة الفحص والتدقيق في  لا توجد بنية تحتية تكنلوجية مناسبة لتنفيذ عملية التسجيل ال -10
 يوم الاقترالا، وفي عملية العد والفرز. 

التأثير على   -11 الى  ادى  الخبرة والتجربة، مما  المفوضية من ذوي  تم الاستغناء عن عدد كبير من موظفي 
 مستوى اداء تشكيلات المفوضية. 

 بعد الانتخابات. الانتخابي، وتوقع استمرار ذلك الى ما   بالتقويم عدم الالتزام   -12
قد تؤدي الانتخابات الى تشكيل مجلس نواب يضم عددا كبيرا من شيوخ العشائر والوجهاء لأنهم يستطيعون   -13

 الحصول على عدد اكبر من الأصوات.  
و الرادلا    مير مرفوض، ولا يحرك الضمائر، بسبب تكرار الأمر في كل الانتخابات   التزوير امران   اصبو  -14

 لتزوير .  القانوني مير كافي لمنع ا
ان المشرلا هدل الى تأسيس مفوضية انتخابات مستقلة عن السلطات الثلاث، ولكن القانون الجديد للمفوضية   -15

القضائية  اصبحت السلطة  كون  ،    ربط بشكل ما بينها وبين السلطة القضائية، وهو ما يجب تداركه مستقبلان 
 تمارس دوران تنفيذيان عبر المفوضية، وهو ما لم ينص عليه الدستور. 

يجعل   -16 ما  وهو  والحكومة،  النواب  مجلس  عمر  مع  بالتزامن  سنوات  اربع  المفوضية  ولاية  القانون  حدد 
 المفوضية تحت تأثير مجلس النواب والحكومة اذا جاءت النتائج مخالفة لرمبة الكتل الكبيرة. 

ليس المطلوب من المدراء العامين ان يكون لديهم خبرة في إدارة الانتخابات، بينما المطلوب من مديري   -17
 مكاتب المحافظات ان تكون لديهم خبرة عشر سنوات. 

لا يتم الاستفادة من خبرة بعثة الأمم المتحدة لاختيار مجلس المفوضين والمسؤولين الأساسيين في المفوضية،   -18
 عتماد على نولا من المحاصصة بين الكتل المهيمنة. بل الا 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%83%D9%84+%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD&contentId=1435130
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%83%D9%84+%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD&contentId=1435130
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%83%D9%84+%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD&contentId=1435130
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استقلالية المفوضية مسألة نسبية، فاختيار القضاة لشغل عضوية مجلس المفوضين لا يعني ان المفوضية   -19
لأن   )الاالامستقلة،  تشمل  في  ستقلالية  و    إدارةستقلالية  ماليا  تعيين  ،    إدارية المؤسسة  و  قرارات  اتخاذ  و 

 . ية الانتخابالتي توثر على العملية السياسية و ميولالعاملين ( على ان لا يكون للموظفين 
الحد من قرارات وإجراءات اللحظة  و    ة قبل وقت مناسب عدم نشر الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابي -20

 .  الأخيرة 
ن للنساء، اللاتي يتعرضن لتسقيط سياسي كبير عبر   -21 العزول عن المشاركة كناخبين وكمرشحين، خصوصا

 وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي. 
حيث ان من يمتلك البطاقة    حصرا،   عدم حسم المشاركة بالبطاقة البايومترية مصادر بطاقات الناخب و  تعدد   -22

 . و المطابقة   مير متكرر  صويت عدم قدرة على التتشكل    يسمو له بالتصويت الانتخابية المؤقتة  
عند تشريع القانون لا يتم اشراك شركاء العملية الانتخابية، بل تتحكم به القوى المؤثرة الممثلة في مجلس   -23

 النواب. 
ب الذي يفقد عضويته؟ في النظام الانتخابي السابق كان يعوضه من يليه في قائمته  كيل يتم تعويض النائ -24

  46بينما نصت المادة    الانتخابية، اما الان فيعوضه التالي بعدد الأصوات وقد يكون من اتجاه سياسي آخر.
ون ذلك في  وقد يك  من قانون الانتخابات على ان يكون من قائمته! هناك تناقض يحتاج الى فتوى دستورية.

 صالو مرشحي الأحزاب على حساب المرشحين الفرديين. 
كيل يتم تأمين الأمن الانتخابي  كيل يتم رصد ارتباط كتل سياسية بأجنحة مسلحة، وما هو دور المفوضية؟   -25

 وامن المرشحين، ومنع الابتزاز والترويع والتهديد. 
  بدون   ، هل يمكنتتم مراقبة سقل الانفاق الانتخابينص    السياسية لم يحدد   الأحزاب قانون الانتخابات و   -26

فعال نظام ضريبي ومصرفي  ذالك  وجود  تقارير سردية ومالية  ،    تحقيق  الأحزاب  تقدم  حسب  سنوية  هل 
 .  القانون 
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 تحليل تفصيلي لمواد قانون الانتخابات 

 

 ٢ (  ١)  المادة رقم المادة 

 النص الحالي 
وهي القاامماة التي يحق لفرد واحاد ان يرشااااالا فيهاا للانتخااباات على ان يكون   القاامماة المنفردة :

 مسجلا لدى المفوضية .
 القاممة المفتوحة : وهي القاممة التي تحوي أسماء المرشحين المعلنة .

 الملاحظات 
( من القانون فان الترشييو اصيبو فرديا ، ولم يعد هناك حاجة لاسيتخدام    ١٥بموجب نص المادة )  

 مصطلو ) القوائم ( سواء اكانت منفردة ام مفتوحة .

 إلغاء النص والاكتفاء بتعريف المرشلا الذي ورد في نفس المادة . النص المقترو 

 

 ٣ / أولا (                      ٨)   المادة                                                   رقم المادة 

 النص الحالي 
 يشترط في المرشو لعضوية مجلس النواب ما يلي :

 يوم الاقتراع .( ثمانية وعشرين سنة من عمره  ٢٨اولا : ان يكون عراقيا كامل الأهلية اتم ) 

 الملاحظات 

 من الصعب تنفيذ هذا النص بدقة للأسباب الآتية :
الأحزاب السييياسييية والمرشييحون بحاجة إلى فترة طويلة للإعداد لعملية الترشيييو للانتخابات ،   :  ١

( يوميا فقط من يوم الاقترالا بموجيب نص الميادة         ٩٠وبميا ان موعيد الانتخيابيات يحُيدد قبيل )  
  / ثانيا ( من القانون ، فانه سيييكون من الصييعب على العديد من المرشييحين معرفة إمكانية  ٧)  

 ترشيحهم من عدمها إلا بعد الإعلان عن هذه المدة والتي تعد فترة مير كافية .
/ ثالثا ( والمتعلقة بأهلية الناخب ذهبت إلى انه   ٥: اتسييياقا مع وحدة التشيييريع ، وبما ان المادة )    ٢

يشيييترط في الناخب ان يكون قد اتم الثامنة عشييير في ) السييينة ( التي تجري فيها الانتخابات ، 
( سييييينية من   ٢٨ك نقترو الأخيذ بنفس المبيدا فيميا يتعلق بيأهليية المرشيييييو وان يكون قيد اتم )  ليذلي

 عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات . 

 النص المقترو 
 يشترط في المرشو لعضوية مجلس النواب ما يلي :

السااانة التي   في( ثمانية وعشيييرين سييينة من عمره    ٢٨اولا : ان يكون عراقيا كامل الأهلية اتم )  
 تجري فيها الانتخابات .

 

 ٤ (  خامسا /   ٨)  المادة رقم المادة 

 . أبناء المحافظة أو مقيما فيهاخامسا : ان يكون من  النص الحالي 

 الملاحظات 
( من القيانون بعيد الأخيذ بنظيام    ١٥: لم تعيد المحيافظية هي اليدائرة الانتخيابيية بموجيب نص الميادة )   ١

 الدوائر المتعددة .
 لم يحُدد القانون وسيلة الإثبات لكون المرشو من ابناء الدائرة الانتخابية . : ٢

 ١ (                       ١)  المادة رقم المادة 

 النص الحالي 
العراقي الاذي جرى تهجيره من مكاان إقاامتاه الادامم إلى مكاان رخر خاارق العراق  النااخاب المهجر :
 لأي سبب كان .

 الملاحظات 

لم يحدد القانون تاريخ للتهجير ، وإطلاق النص يقتضيييي شيييمول جميع الذين هجروا حتى قبل   :  ١
سيييييقوط النظيام ، على خلال النياخيب النيازو اليذي حيددت نفس الميادة تياريخ نزوحيه بعيد 

٩/١٢/٢٠١٣ . 
: الناخب خارج العراق يصُيوت بموجب إجراءات ) تصيويت عراقيو الخارج ( المشيار إليها في   ٢

 / رابعا ( من القانون ، سواء كان مهجرا او مقيما في الخارج بإرادته . ٣٩)  المادة
 : لما سبق فان إدراج هذا النص لم يعد ذا جدوى . ٣

 إلغاء النص . النص المقترو 
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: لم يحيدد القيانون ميدة الإقيامية اللازمية في اليدائرة الانتخيابيية التي تتيو ليه حق الترشيييييو عن تليك  ٣
ن الدائرة ، إذ انه لا يعقل ان يسُيمو لشيخص اقام لتوه بالدائرة الانتخابية ان يترشيو عنها ، كما ا

بهة التغيير الديمومرافي او التكتيكات الحزبية الانتخابية سييتكون حاضييرة في الأذهان إذا لم  شييُ
 يتم تحديد مدة للإقامة ) كما درجت عليه القوانين السابقة ( .

 النص المقترو 
فيها بشاكل  مقيما   أو المدنية الأحوال ساجل بموجب الدامرة الانتخابية أبناء منخامسيا : ان يكون  

فيها لأغراض التغيير  إقامته تكون ألا ، على ساااانوات ( خمس  ٥عن )   تقل لا مدة مسااااتمر
 . الديموغرافي 

 

 ٥ (  سادسا /   ٨)  المادة رقم المادة 

 النص الحالي 
( ناخب مير مكرر داعم لترشيييحه من الناخبين    ٥٠٠تقديم قائمة بأسييماء ما لا يقل عن )    سييادسييا :

على وفق تعليمات يصييدرها    بقاممة منفردةالمسييجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشييو فيها  
 ( . ١٣)  مجلس المفوضين باستثناء مرشحي ) كوتا ( المكونات المشار إليها في المادة 

 الملاحظات 
( من القانون فان الترشيييو اصييبو فرديا ، ولم يعد هناك حاجة لاسييتخدام    ١٥بموجب نص المادة )  

 مصطلو ) القوائم ( سواء اكانت منفردة ام مفتوحة .

 النص المقترو 
( ناخب مير مكرر داعم لترشيييحه من الناخبين    ٥٠٠سييادسييا : تقديم قائمة بأسييماء ما لا يقل عن )  

تعليميات يصيييييدرهيا مجلس   يتقادم للترشااااالا فيهاا على وفقالمسيييييجلين في اليدائرة الانتخيابيية التي 
 ( . ١٣المفوضين باستثناء مرشحي ) كوتا ( المكونات المشار إليها في المادة ) 

 

 ٦ (  اولا/  ١٣)  المادة رقم المادة 

 النص الحالي 
(   ٣٢٠( ثلاثمائة وتسييييعة وعشييييرين مقعدا يتم توزيع )    ٣٢٩يتكون مجلس النواب من )   اولا :

لحين إجراء التعداد العام للسييكان   على المحافظات وفقا لحدودها الإداريةثلاثمائة وعشييرين مقعدا  
 ( تسعة مقاعد حصة كوتا وفقا للبند ) ثانيا ( من هذه المادة . ٩ويتم توزيع ) 

 الملاحظات 
( من القانون فان المقاعد سيتوزلا على الدوائر الانتخابية في المحافظات   ١٥نص المادة )    بموجب 

. 

 النص المقترو 
(   ٣٢٠( ثلاثمائة وتسييييعة وعشييييرين مقعدا يتم توزيع )    ٣٢٩يتكون مجلس النواب من )   اولا :

لحين إجراء   على الدوامر الانتخابية في المحافظات وفقا لحدودها الإداريةثلاثمائة وعشرين مقعدا 
 ادة .( تسعة مقاعد حصة كوتا وفقا للبند ) ثانيا ( من هذه الم ٩التعداد العام للسكان ويتم توزيع ) 

 

 ٧ (              ثانيا /    ١٣)  المادة                                 رقم المادة 

 النص الحالي 
تمنو المكونات الآتية حصية ) كوتا ( تحتسيب من المقاعد المخصيصية على ان لا يؤثر ذلك   ثانيا :

 . في حالة مشاركتهم في القوامم الوطنيةعلى نسبتهم 

 ( من القانون ، لا وجود للقوائم الوطنية . ١٥بموجب نص المادة )  الملاحظات 

 النص المقترو 
تمنو المكونات الآتية حصية ) كوتا ( تحتسيب من المقاعد المخصيصية على ان لا يؤثر ذلك   ثانيا :

 في حال فوز المرشحين الفرديين من المكونات .على نسبتهم 

 

 ٨ (  ١٤)  المادة رقم المادة 

 يشترط عند تقديم القاممة المفتوحة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل ثلاثة رجال . النص الحالي 

 الملاحظات 
 ( من القانون لم تعد هناك قوائم . ١٥: بموجب نص المادة )  ١
( من القانون ، تم الأخذ بطريقة جديدة لضيمان الوصيول إلى كوتا النسياء   ١٦بموجب المادة )    :  ٢

 بدون اللجوء إلى الطريقة اعلاه .

 إلغاء المادة وإعادة تسلسل مواد القانون . النص المقترو 
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 ٩ (  ثانيا/  ٢٤)  المادة رقم المادة 

 النص الحالي 
المشياركة في الانتخابات إزالة الدعاية    والقوامم المفتوحة والمنفردةعلى الأحزاب السيياسيية    ثانيا :

 الانتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوضية .

 الملاحظات 
( من القانون فان الترشيييو اصييبو فرديا ، ولم يعد هناك حاجة لاسييتخدام    ١٥بموجب نص المادة )  

 منفردة ام مفتوحة .مصطلو ) القوائم ( سواء اكانت 

 النص المقترو 
المشييياركة في الانتخابات إزالة الدعاية    المرشاااحين والأحزاب والتحالفات الساااياسااايةثانيا : على  

 الانتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوضية .

 

 ١٠ (  ٢٥)  المادة رقم المادة 

 النص الحالي 
يمنع اسيييتغلال ابنية الوزارات ومؤسيييسيييات الدولة المختلفة واماكن العبادة لأي دعاية او انشيييطة  

 والمرشحين . للكيانات السياسيةانتخابية 

 الملاحظات 
،   ٢٠١٥( لسينة    ٣٦الُغي مصيطلو ) الكيانات السيياسيية ( بصيدور قانون الأحزاب السيياسيية رقم )  

 تحالفات السياسية ( .والأصو استخدام مصطلو ) الأحزاب وال

النص  
 المقترو 

يمنع اسيييتغلال ابنية الوزارات ومؤسيييسيييات الدولة المختلفة واماكن العبادة لأي دعاية او انشيييطة  
 والمرشحين . للأحزاب والتحالفات السياسيةانتخابية 

 
 

 ١١ (  ثامنا /  ٣٢)  المادة رقم المادة 

 . أو قاممة انتخابيةرشو نفسه لأكثر من دائرة  ثامنا : النص الحالي 

 الملاحظات 
( من القيانون فيان الترشييييييو اصيييييبو فردييا ، ولم يعيد هنياك حياجية    ١٥بموجيب نص الميادة )  

 لاستخدام مصطلو ) القوائم ( سواء اكانت منفردة ام مفتوحة .

 انتخابية . في أكثر من دامرةثامنا : رشو نفسه  النص المقترو 

 

 ١٢ (  ٣٧)  المادة رقم المادة 

 النص الحالي 
في ارتكياب اي جريمية من الجرائم الانتخيابيية    الكياان السااااايااسااااايفي حيالية ثبوت مسييييياهمية  

)    المنصيييييوص عليهييا في هييذا القييانون ، يعيياقييب بغراميية مييالييية على ان لا يزيييد مقييدارهييا
 ( خمسة وعشرون مليون دينار . ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠

 الملاحظات 
  ٢٠١٥( لسينة    ٣٦قانون الأحزاب السيياسيية رقم )  الُغي مصيطلو ) الكيانات السيياسيية ( بصيدور  

 ، والأصو استخدام مصطلو ) الأحزاب والتحالفات السياسية ( .

 النص المقترو 
في ارتكياب اي جريمية من الجرائم   الحزب أو التحاالف السااااايااسااااايفي حيالية ثبوت مسييييياهمية  

الانتخابية المنصيييوص عليها في هذا القانون ، يعاقب بغرامة مالية على ان لا يزيد مقدارها عن  
 ( خمسة وعشرون مليون دينار . ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠) 

 

                   ١٣                                               (  اولا/  ٣٨)  المادة قم المادة ر

 النص الحالي   

اولا : تعتمد المفوضييييية اجهزة تسييييريع النتائج الالكترونية وتلتزم بإعلان النتائج الأولية خلال       
( سييييياعية من انتهياء الاقترالا وتجري عمليية العيد والفرز الييدوي لغرض المطيابقية بواقع    ٢٤)  

ع  محطية واحيدة من كيل مركز انتخيابي وفي حيالية عيدم تطيابق نتيائج العيد والفرز الالكتروني م 
من اصيوات تلك المحطة فيصيار إلى إعادة العد والفرز   ٪ (٥بنسابة )  نتائج العد والفرز اليدوي  

، وفي  اليدوي لجميع محطات المركز الانتخابي وتعتمد النتائج على اسييياس العد والفرز اليدوي  
حاالاة الطعن في أي مركز اقتراع أو محطاة اقتراع تلتزم المفوضاااااياة العلياا بمهماة إعاادة العاد 

 والفرز اليدوي وبحضور وكلاء الأحزاب السياسية وتعُتمد نتامج العد والفرز اليدوي .
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هيذه الفقرة تم اقتراحهيا والموافقية عليهيا في اللحظيات الأخيرة عنيد التصيييييوييت على القيانون في 
مجلس النواب ، حييث انهيا لم ترد في مشيييييرولا القيانون اليذي ارسيييييلتيه الحكومية ، ولم ترد في 
مسييييودة القراءة الثالثة التي رُفعت من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب ) المسييييودة كانت  

٪ ، ولم تتطرق إلى إعادة العد والفرز اليدوي في حالة الطعن بأي مركز ١٠على نسييييبة  تنص  
او محطية ( ، إنميا تم اقتراحهيا من قبيل احيد السيييييادة النواب اثنياء عمليية التصيييييوييت على مواد 
وفقرات القيانون ، وعلى الرمم من اعتراض رئيس اللجنية القيانونيية بيان في ذليك مخيالفية للنظيام  

لس النواب ، وانه حسيييب النظام يجب إعادة المسيييودة إلى اللجنة القانونية لدراسييية الداخلي لمج
التغيير المقترو وإسيييتضيييافة الجهات الفنية المعنية بالموضيييولا ، إلا ان المادة مُررت وبشيييكل  

 سريع دون دراسة الآثار المترتبة على ذلك .
 :، تتمثل بالآتي ان تطبيق هذه المادة سيؤدي إلى نتامج 

: ان النص على إعادة العد والفرز اليدوي لكل محطة او مركز يتم الطعن بنتائجها سيييييؤدي    ١
، لأن من المعتياد    لجميع المحطاات والمراكز في البلاد  إعاادة العاد والفرز اليادويتلقيائييا إلى  

في كيل الانتخيابيات السيييييابقية ان يتم الطعن بنتيائج جميع ) او معظم ( المحطيات او المراكز ، 
وحتى المحطيات التي لا توجيد ايية شيييييبهية في نتيائجهيا سييييييتم الطعن بهيا من قبيل اي طرل 

 متضرر او لم يحصل على نتائج ترُضيه في تلك المحطات .
وي لنتيائج المحطيات يعني ) عملييا ( إيقيال العميل وتعطييل برنيامج  : ان إعيادة العيد والفرز الييد   ٢

تسييريع النتائج وإلغاء عمل الأجهزة التي تم اسييتخدامها في الانتخابات السييابقة ، وهذا يعني  
هدر مئات ملايين الدولارات التي تم إنفاقها على هذا المشييرولا بالإضييافة إلى ضيييالا الجهد 

 بيل تنفيذ هذا المشرولا .والتدريب والوقت الذي بذُل في س
: ان العودة للعيد والفرز الييدوي يعني بكيل سيييييهولية العودة إلى جميع الانتقيادات التي كيانيت   ٣

توجه لهذه الآلية التي تتيو ) وبشيكل واسيع ( عملية التلاعب والتزوير للنتائج الانتخابية ، من  
الا او حشيو الصيناديق بأوراق  حيث قيام ) العامل البشيري ( بتغيير النتائج على اوراق الاقتر

 مزورة او إبطال الأوراق الصحيحة بوضع إشارة ثانية لتتحول إلى ورقة باطلة.
: ان تطبيق العيد والفرز الييدوي يعني عيدم إمكيانيية إعلان النتيائج في نفس اليوم على الإطلاق   ٤

ئج الأولييييية  ) وهذا يييتييناقض مع ما جاء في صييدر هذه المادة بييييوجوب الإعلان عن اليينتييا
ساعة ( ، حيث ان العد والفرز اليدوي يحتاج إلى وقت طويل ، ثم يتم بعدها تنظيم    ٢٤  خلال

اسيتمارات نتائج ورقية ترسيل إلى مركز إدخال البيانات في المكتب الوطني في بغداد لإدخال  
ائج  ( يوم ، حتى يمكن إعلان النت  ٢٠  –  ١٥الاسييتمارات يدويا وهذا يسييتغرق عادة بحدود )  

لإنعدام    ٢٠١٨الأولية ، علما ان مركز الإدخال في المفوضيية قد تم تفكيكه بعد انتخابات عام  
 الحاجة له بعد اعتماد العد والفرز الالكتروني. 

: ان طول فترة الإعلان عن النتيائج ) والتي قيد تصيييييل إلى عيدة اسيييييابيع ( سيييييتعييدنيا إلى   ٥
نتائج الانتخابات والقول بان الفترة الطويلة ما  الممارسيات السيابقة من حيث التشيكيك والطعن ب

هي إلا لتغيير النتائج لصيالو كبار السيياسييين والأحزاب ، وهذا سييؤدي بالتأكيد إلى تولد عدم  
قناعة بنتائج الانتخابات ) حتى وان كانت النتائج نزيهة فعليا ( ، مما يقضيييي على اهم هدل 

بين بنتيائجهيا وميا يتوليد عنهيا من مجلس نواب  من اهيدال الانتخيابيات إلا وهو قنياعية النياخ
 وحكومة منتخبة.

: ان تعيدييل الميادة من قبيل مجلس النواب في اللحظيات الأخيرة جياء بيدون ايية دراسييييية فنيية ،   ٦
وسيول يؤدي ذلك إلى الإضيرار كثيرا بنزاهة الانتخابات وسييضيع اعباء إضيافية ) قد يبدو  

على عاتق المفوضيية ، كما انه سييفتو الباب واسيعا  الإيفاء بها صيعبا ان لم يكن مسيتحيلا ( 
 إمام محاولات التزوير والتلاعب بعد ان قلص العد والفرز الالكتروني منها كثيرا.

: كان مشيييرولا القانون المرفولا من قبل الحكومة ومسيييودة القراءة الثالثة للقانون تنص على    ٧
العد والفرز اليدوي ، لكن هذه النسييبة  ٪ ( للمطابقة بين العد والفرز الالكتروني و١٠نسييبة ) 
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٪ ( ، والحقيقة ان هذه النسيييبة  ٥تم تغييرها باللحظات الأخيرة عند التصيييويت واصيييبحت )  
قليلية وقيد ينتج عنهيا إعيادة العيد والفرز الييدوي للكثير من المحطيات ، ونرى ان ترُفع هيذه  

 ٪ (٧النسبة إلى ) 

 النص المقترو 

تعتمد المفوضييييية اجهزة تسييييريع النتائج الالكترونية وتلتزم بإعلان النتائج الأولية خلال        اولا :
( سييييياعية من انتهياء الاقترالا وتجري عمليية العيد والفرز الييدوي لغرض المطيابقية بواقع    ٢٤)  

محطية واحيدة من كيل مركز انتخيابي وفي حيالية عيدم تطيابق نتيائج العيد والفرز الالكتروني مع  
٪ ( من أصاوات تل  المحطة فيصاار إلى إعادة العد والفرز  ٧بنسابة )  العد والفرز اليدوي    نتائج

اليدوي لجميع محطات المركز الانتخابي وبحضاور وكلاء الأحزاب الساياساية وتعُتمد نتامج العد 
 والفرز اليدوي .

 

 ١٤ (                    رابعا /  ٣٩)   المادة                                                  رقم المادة 

 النص الحالي 
باساتخدام البطاقة البايومترية حصارا رابعا : يصيوت عراقيو الخارج لصيالو دوائرهم الانتخابية  

. 

 الملاحظات 

عمليا بسيبب اشيتراط    مساتحيلة التحقيقان الإجراءات التي يجب إتباعها لتطبيق هذه المادة تبدو  
 امتلاك الناخب خارج العراق للبطاقة الانتخابية ) البايومترية ( وذلك للأسباب الآتية :

يشيترط حضيور الناخب كي تؤخذ صيورته وبصيماته ، وهذا يعني    : ان التسيجيل البايومتري  ١
ضييرورة توجه الناخبين من مناطق سييكناهم ومدنهم إلى مراكز التسييجيل لغرض التسييجيل ، 
علميا ان هيذه المراكز يفُترض ان تفُتو في عواصيييييم البليدان المنوي إجراء الانتخيابيات فيهيا ، 

( دولية ، وإذا ما    ٢١مراكز اقترالا في )    وإذا علمنيا ان المفوضييييييية فتحيت في آخر انتخيابيات 
علمنا ان بعض هذه الدول هي بمسيتوى قارات وان انتقال وسيفر الناخب من مكان إقامته إلى 
العاصيمة للتسيجيل سييكون من الصيعب جدا وسييكلفه الكثير من المصياريل والجهد مما يؤدي  

النياخيب علييه ان يعود مرة  إلى ان يكون ذليك عيائقيا إميام توجيه النياخبين للتسيييييجييل ، علميا ان
 اخرى بعد فترة معينة لاستلام البطاقة البايومترية .

( دولة ) بعضييها يجب ان يتم فتو اكثر من مركز واحد للتسييجيل    ٢١: ان فتو المراكز في )    ٢
فيها ( ولفترة طويلة ، سييكُلل الكثير من المصياريل ، وسييتطلب إيفاد المئات من الموظفين  

 ن الأجهزة إلى دول العالم المختلفة .وشحن عدد كبير م
: ان انتخيابيات الخيارج تواجيه عيادة مشيييييكلية تتعلق بمعرفية اليدائرة الانتخيابيية للنياخيب ) عنيدميا  ٣

كيانيت اليدائرة هي المحيافظية ( ، فكيان على النياخيب ان يثبيت اولا انيه عراقي ) وهو امر ليس  
ع وثائقهم للحصيول على حق اللجوء سيهلا على الكثير من العراقيين في الخارج لإتلافهم جمي

( ، ثم علييه ان يثبيت انيه ينتمي لمحيافظية بعينهيا في العراق ، وهو امر بيالغ الصيييييعوبية لان  
الوثائق الأجنبية لا تشُيييير إلى ذلك ، اما الآن فمطلوب ) بالإضيييافة إلى ما  سيييبق ( ان يثبت  

المحيافظية ، وهيذا امر يصيييييعيب   النياخيب خيارج البليد انيه ينتمي إلى دائرة انتخيابيية بعينهيا داخيل
تحقيقه ان لم يكن مسيييتحيلا لان جوازات السيييفر العراقية او الأجنبية والكثير من الوثائق لا  

 تتضمن المعلومات التي تدل عن التبعية لهذه الدائرة الانتخابية او تلك داخل المحافظة .
او التزوير ، بسيييييبيب عيدم  : ان انتخيابيات الخيارج ) في الغياليب الأعم ( تكون منفيذا للتلاعيب    ٤

اسيتخدام جميع الإجراءات المطلوبة لمكافحة التلاعب لعدم وجود سيجل ناخبين مُعد سيلفا بناءا  
على قاعدة بيانات رصييينة ) كما هو الأمر في انتخابات الداخل ( ، وقد شيياهدنا هذا التلاعب  

 انتخابات الخارج  مما ادى إلى قيام المفوضية بإلغاء الكثير من محطات  ٢٠١٨في انتخابات 
 : انتخابات الخارج تكُلل ما يزيد عن سبعة إضعال كلفة الناخب في الداخل . ٥
: قلة عدد مُصييييوتي الخارج . حيث بلغت نسييييبة التصييييويت للعراقيين في الخارج ما يعادل         ٦

، مما يجعل هذه الأصيوات مير مؤثرة    ٢٠١٨٪ ( من مجمل الأصيوات في انتخابات    ١٫٤)  
 اساسي في نتائج الانتخابات .بشكل 
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 : هناك العديد من الدول ولها جاليات كبيرة خارج بلدانها ، لا تجُري انتخابات خارج البلد . ٧

 تجميد انتخابات الخارق وعدم إجراءها للدورة البرلمانية القادمة ) فقط ( . النص المقترو 

 

 ١٥ (  ٤٥)  المادة رقم المادة 

 النص الحالي 

فائزة بالانتخابات الانتقال إلى   ضاامن قاممة مفتوحةلا يحق لأي نائب او حزب او كتلة مسييجلة  
اخرى إلا بعد تشيكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشيرة ، دون    كتلة أو قاممةاو حزب او    امتلاف

مع    الامتلافالمسيجلة قبل إجراء الانتخابات من    القوامم المفتوحة أو المنفردةان يخل ذلك بحق  
 بعد إجراء الانتخابات . قوامم أخرى

 الملاحظات 

 ( من القانون لم تعد هناك قوائم .  ١٥بموجب نص المادة )    :  ١
: الُغي مصيييطلو ) الكيانات السيييياسيييية ( ومصيييطلو ) الائتلال ( بصيييدور قانون الأحزاب   ٢

، والأصييو اسييتخدام مصييطلو ) الأحزاب والتحالفات      ٢٠١٥( لسيينة    ٣٦السييياسييية رقم )  
 السياسية ( .

 النص المقترو 

ل ضاامن حزب سااياسااي ، كما لا يحق لأي حزب مسااجل ضاامن تحالف مسااجلا يحق لأي نائب  
آخر إلا بعد تشيكيل    حزب ساياساي أو تحالف ساياسايفائزين بالانتخابات الانتقال إلى    ساياساي

المرشاااحين المساااتقلين أو الأحزاب الحكومة بعد الانتخابات مباشيييرة ، دون ان يخل ذلك بحق  
مع مرشاااحين مساااتقلين رخرين أو أحزاب  الساااياساااية المساااجلة قبل الانتخابات من التحالف

 سياسية أو تحالفات سياسية بعد الانتخابات .

 

 ١٦ (                    ٤٦)   المادة                                                   رقم المادة 

 النص الحالي 

بتأدية اليمين الدسيتورية خلال مدة اقصياها شيهر من    بالانتخابات البرلمانيةيلتزم المرشيو الفائز  
أعلى الأصاوات من المرشاحين  تاريخ الجلسية الأولى ، وبخلافه يكون البديل عنه الحاصيل على  

، وفي حالة عدم تأدية اليمين من الفائز المرشييييو    الخاساااارين من قاممته في دامرته الانتخابية
 ئرته الانتخابية .فرديا يكون البديل عنه اعلى الخاسرين في دا

 الملاحظات 
: لا دالا لإيراد عبيارة ) الفيائر بيالانتخيابيات البرلميانيية ( فيالقيانون هو قيانون الانتخيابيات    ١

 البرلمانية حصرا .
 ( من القانون لم تعد هناك قوائم .١٥: بموجب نص المادة ) ٢

 النص المقترو 
بتأدية اليمين الدسيييتورية خلال مدة اقصييياها شيييهر من تاريخ    بالانتخاباتيلتزم المرشيييو الفائز  

أعلى الأصااااوات من المرشااااحين  الجلسيييية الأولى ، وبخلافه يكون البديل عنه الحاصييييل على  
 الخاسرين في دامرته الانتخابية .

 
 

 توصيات تتعلق بالاطار القانوني : 
، لإزالة نصوص مير قابلة    2021( لسنة  9العمل على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ) -1

 للتطبيق او متناقضة مع النص الاخر او لا تنسجم مع الصكوك الدولية للانتخابات نزيهة و عادلة . 

ملية  عراءات لإدارة الاشراك جميع اصحاب المصلحة في عملية صيامة الأنظمة والإج  يمكن لمجلس المفوضين  -2

تعميم مسودات الأنظمة واللوائو على الجهات المهتمة وتحديد فترة لاستلام المقترحات من اجل  و    الانتخابية

 اعتمادان على الخبرة المحلية. و الإجراءات إمناء وتطوير هذه الأنظمة  

مجلة او مطبولا دوري )قانوني( لنشر  يمكن للمفوضية استغلال إمكانياتها المادية والبشرية من اجل إصدار   -3

 قوانينها وانظمتها وكل ما يتعلق بعملها. 
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يمكن لمجلس النواب عقد حوارات ومناقشات مع جهات متعددة منها مؤسسات المجتمع المدني لبحث كيفية   -4

التوصل إلى حل جذري لمسألة تمثيل النساء والأقليات والتخطيط لتجاوز مسألة تخصيص مقاعد ثابتة إلى  

 نظام اكثر تطوران وديمقراطية. 

على وكالات الأمم المتحدة والخبراء الدوليين والمنظمات مير الحكومية مواصلة تقديم المشورة والنصو بشأن   -5

 القانوني ولحين التأكد من الوصول لمرحلة متقدمة.  إطارالعملية الانتخابية في مجال 

واستفادة من ما جاء في قانون    نظام ضريبي ومصرفي فعال تفعيل    ، الانتخابيسقل الانفاق  العمل على وضع   -6

 . 2015( لسنة 36الأحزاب السياسية رقم )

العمليات التي تم اقراها من قبل    وجدولالالتزام بالتقويم الانتخابي وجداول الزمنية وفق لتقويم  العمل على   -7

 المجلس المفوضين.  

  الحد و  دقيق قرارات الإدارة الانتخابية بجدارة ودون تأخيرسمو بمتابعة وتعلى مجلس المفوضية وضع اليات ت -8

 .  من قرارات وإجراءات اللحظة الأخيرة 

قانون  العمل على اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة حول رصد ارتباط كتل سياسية بأجنحة مسلحة، حسب   -9

 . 2015( لسنة 36الأحزاب السياسية رقم )

تأمين الأمن الانتخابي وامن  بكفيلة    إجراءات تخاذ  معنية وضع اطر قانونية لا ال   سلطات و  المفوضية  ى  عل -10

 المرشحين، ومنع الابتزاز والترويع والتهديد. 

ت -11 التشريعية  السلطة  الانتخابية ضد على  الإدارة  الكافية لأعضاء وموظفي  الحماية  القانوني  الإطار  وفر 

 . فصلهم بشكل تعسفي

 والجامعات من المنظمات  علاقة الإدارة الانتخابية مع باقي الشركاء  لل د الإطار القانوني  ي حد مفوضية ت على ال  -12

 . بشكل لائقالمصلحة   اصحابالاعلام و  و مؤسسات  

متابعة وتدقيق قرارات الإدارة الانتخابية بجدارة ودون ل الإطار القانوني  على المجلس المفوضين وضع   -13

 . تأخير

من حقّ الوصول شريكة في العملية الانتخابية    اطرال و  الأحزاب والمرشّحون    للممثل فوضية توفير  على الم -14

 .العمليات الانتخابية، بما في ذلك البيانات المطلوبة، بشكل  فعّال وفي الوقت المناسب إلى كافة عناصر  

ت واضحة لرفع الشكاوى والطعون الانتخابية او ميرها من الخطوات القانونية إجراءا  على المفوضية اتخاذ -15

 واحد.قت  الو في    (خصم و حكم ) كون  ان ت كون لا يجوز   المتعلقة بكافة عناصر العملية الانتخابية

ب -16 اخذ  المفوضية  المراقبة  على  بأنشطة  الخاصة  السابقة  مراقبة    الانتخابية التوصيات  وشبكات  لمنظمات 

 .والقرارات  والتعليمات   والإجراءات   بالأنظمة خاص  الانتخابات 

التعددية والمستقلة،    الإعلام الفعالة لرقابة وتحقيق التوازن، مثل وجود وسائل    الآليات   إيجاد على المفوضية   -17

القانوني الفعال ووجود المجتمع المدني النابض بالحياة الى جانب وجود    الانتصالوفرص الوصول إلى سبل  

 . المراقبين المحليين 

مشاركة المراة ومشاركة  خاصة ل إجراءات العمل على اهتمام خاص من قبل المفوضية و مكاتبها في وضع  -18

 . في الانتخابات النيابية  النازحينالمعاقين و ذو الاحتياجات الخاصة و و  الأقليات 
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 المراجع:  

 الاجتمالا التشاوري لخبراء العملية الانتخابية  •

 تقارير شبكة شمس  •

 روافد محمد علي عبد الرؤول  :التنظيم القانوني لانتخاب اعضاء مجلس النواب العراقي الباحث  •

 سربست مصطفى  – المتحدة في دعم العملية الانتخابية دور بعثة الامم  •

 سعد العبدلي  -تقرير عن قانون الانتخابات  •

    المبادرة الوطنية للإصلاو الانتخابيتقرير  •
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